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  قال االله تعالى

  بسم الله الرحمن الرحیم

  

  )بكم من نعمة فمن الله وما (
   صدق االله العظیم               

     )53 :النحل(        

  
  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  



 
 

 لمة شكر وتقدیرك
  

  

  جلو  مصداقا لقوله تعالى لا يسعني إلا أن أحمد االله عز

  أن وفقنيو  على ما أولاني من نعم

  ".لك الشكرو  فلك الحمد ربي" لإتمام هذا العمل

  كما لا يسعني إلا أن أعرب عن شكري وإمتناني لأستاذتي الفاضلة

  يهاuاتوجو  التي أشرفت على هذا العمل بإرشاداuا" نعار فتيحة"

  .أن ينفع االله بعلمها كل طالب علمو  القيمة سائلا االله أن يوفقها لكل خير

 الكبير إلى أعضاء لجنة المناقشة الذين تجشموا عناء قراءة الاƷترامو  أتقدم كذلك بالشكر الخالص
 .تقويم هذا البحثو 

أخص بالذكر و  و عوناولا يفوتني في هذا المقام أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من كان لي سندا أ
 .إلى كل عمال المديرية العامة للجمارك بالجزائر العاصمةو  عمي كمال،

 .إلى كل هؤلاء أتقدم بخالص تشكراتي تثمينا لجميلهم 

 

  

  

 

 

 



 
 

 

 

  داءـــــــــالإھ

  

 أهدي هذا العمل المتواضع إلى

ما ويوفقني في طاعته يحفظهماأسأل االله أن  أعز ما أملك الوالدين الكريمين،
  .وخدمتهما ما Ʒييت

  .العائلةو  إلى جميع أفراد الأسرة

 .إلى جميع أصدقاء الدراسة

 

  مصطفى  ?
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 %25الرسوم الجمركیة مصدرا مالیا هاما للخزینة العمومیة بنسبة و  شكلت الحقوق
الدولة الأمر الذي دفع بالمشرع  الرسوم یشكل نزیف لمواردو  التهریب من دفع هذه الحقوقو 

لفرض رقابة صارمة، لكن الغرض المالي لیس هو الوحید في فرض الرقابة بل حتى الطابع 
 الاستثماراتتشجیع و  یستوجب اللجوء إلیها منها جذب رؤوس الأموال الأجنبیة يقتصادالا

  .الأجنبیة إلخ

ة لغرض رقابة خاصة على أخرى حمائیة تلجأ إلیها الدول اعتبارات�ÏŠ تضف إلى ذلك 
تصدیر على و  استیرادالتصدیر أو التقیید و  للاستیرادبعض البضائع إما الحضر المطلق 

  .إجراءات معینة استیفاء

القیود و  الموانعو  قد وكل المشرع مهمة الكشف عن التهرب من الضریبة الجمركیة
الأشخاص المعنیین و  ماركهذا ما قد یثیر نزاعات بین إدارة الجو  الجمركیة لإدارة الجمارك،

 ودیانا نزاعات بسیطة یتم تسویتها التي تكون أحیاو  )المعني بدفع الحقوق الجمركیة( بالأمر
ذلك عن طریق المصالحة على مستوى إدارة الجمارك، كما یمكن و  دون اللجوء إلى القضاء

  .أن تكون معقدة مما یستدعي الأمر اللجوء إلى القضاء للبت فیها

مجموعة القواعد، " : المنازعات الجمركیة على أنها" تریموو  بیر"فقیهان یعرف ال   
تطبیق القانون و  البت فیها، التي ترمي إلى تأویلو  مجراهاو  المتعلقة بنشأة الخصومات

  1".الجمركي

كل النزاعات التي یحتمل ": أما بالنسبة لهوقي فقد عرف المنازعات الجمركیة بأنها
بعبارة أخرى كل الخصومات التي تكون  2""ء سیر مرفق الجماركرفعها إلى القضاء من جرا

  .إدارة الجمارك طرفا فیها

                                                           

1- C. J. Berr et H, Trémeau, Le droit douanier, Economica, Paris, 1988, p. 418 -419. 
2- M. Hoguet, Eléments de base du contentieux répressif douanier, D.G. D. Paris, p. 1. 
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 لكن في هذه الحالة لا یمكن قبول التعریف على إطلاقه لأنه وسع من نطاق المنازعات
تحدید كل الخصومات التي قد تنشأ من جراء سیر مرفق و  ذلك لأنه من الصعب حصرو 

  .متنوعةو  الجمارك لأنها خصومات كثیرة

ما تجدر الإشارة أن الطابع الجزائي هو الغالب في المنازعات الجمركیة الشيء الذي 
جعل القضاء الجزائي هو المختص بالدرجة الأولى في المنازعات الجمركیة طبقا للمادة 

ئیة التي یختص فیها القضاء المدني ستثنالكن المشرع أوجد بعض الحالات الا  ج.ق 272
  .تسدیدهاو  اه جمركي على دفع الحقوق الجمركیةبسبب وجود إكر 

ي في المنازعات التي یكون سببها ج، كما یختص القضاء الإدار .ق 273طبقا للمادة 
  .أحد أعوان الجمارك خطأ بسبب ضرر للغیر ارتكاب

والشيء الذي نلاحظه أن المنازعات الجمركیة ذات الطابع الجزائي هي التي تحتل 
في هذا الصدد لابد أن نشیر إلى أن و  المنازعات الجمركیة، من % 90الصدارة بنسبة 

الجریمة الجمركیة هي على الرغم من أن لها أهمیة بالغة إلا أنه لا تزال غامضة لدى 
  .المشتغلین بالقانون

 وتقتضي دراسة المنازعات الجمركیة التعریف بالجرائم الجمركیة في مختلف صورها،
ثم توزیعها إلى ثلاث فئات یشكل و  بحسب طبیعتها الخاصةكذلك تصنیف الجرائم الجمركیة و 

  .التهریب أهمها

من الناحیة المنهجیة الجرائم الجمركیة تشكل تمهیدا یفرض ذاته، فالجریمة عند 
بالتالي تأخذ أحد و  فتنطلق منها 1تعد اللبنة الأولى في المنازعات الجمركیة، معاینتها

ذلك من خلال المصالحة أو یحال و  بصفة ودیة وأ ریاذلك إما أن یتم تسویتها إداو  المسلكین

                                                           

أحسن بوسقیعة، المنازعات الجمركیة في شقها الجزائي، تعریف وتصنیف الجرائم الجمركیة، متابعة وقمع الجرائم  -1
   .Š ~7 - 8 = 2009الجمركیة، الطبعة الرابعة، دار هومه، الجزائر، 
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النزاع إلى الهیئات القضائیة التي تفصل في المسائل الجزائیة هذا من خلال ما أقره القانون 
  من قواعد إجرائیة سواء في المرافعات أو في طریق الإثبات

من   وبالتالي فالجریمة إذا سلكت مسلكا قضائیا فالمنازعات الجمركیة تصبح جزءا
المنازعات الجزائیة، لكن قانون الجمارك تضمن بعض الأحكام المتمیزة التي تخرج على 

أحكام القانون العام، الشيء الذي أضفى على المنازعات الجمركیة الجزائیة و  نطاق قواعد
بالإضافة إلى ذلك  هو الأمر الذي جعلها توصف بأنها قانون عقوبات خاص،و  طابعا ممیزا

المتعلق بمكافحة  2005غشت  23المؤرخ في  06- 05الأمر رقم زادها خصوصیة 
فالتهریب هو النوع الأكثر  التهریب الذي عمد إلى فصل أعمال التهریب عن قانون الجمارك،

التصدیر خارج  و  الاستیرادللجریمة الجمركیة المتعلقة بالبضائع، فیعتبر التهریب بمثابة  نتشاراا
للأحكام القانونیة أو التنظیمیة  التي تتعلق  انتهاكلك بالإضافة إلى ذو  مكاتب الجمارك
عن المراقبة یفهم من ذلك نیة إبعاد البضائع و  داخل الإقلیم الجمركي، البضائعبحیازة أو نقل 

المشرع بمثابة التهریب في حد ذاته، فهي عبارة عن مجموعة من  اعتبرهالجمركیة، لذلك 
لإنقاص من البضائع تحت نظام العبور كذلك نجد على سبیل المثال ا ° التصرفات المتنوعة

هو ما یصطلح علیه بالتهریب و  تكون معدة خصیصا لذلك مخابئبضائع في  استیرادأیضا 
 324لقد وضح المشرع فكرة التهریب من خلال نص المادة و  contrebandeÂ)(لجمركي ا

  1.من قانون الجمارك

 هذا بالنظر للطابع الفجائيô  = اهرةالظبالتالي لكي یكون هناك ضمان فعال لقمع هذه 
السریع للعبور فنجد أن المشرع الجمركي وضع العدید من قرائن التهریب التي یمكن إسنادها و 

سواء كانت البضاعة الأجنبیة أو التي تم ضبطها ( إلى المكان الذي ضبطت فیه البضاعة
، أو إما )أخرى هي بالتعریف بضاعة مشبوهة أكثر من بضاعةو  (داخل النطاق الجمركي

                                                           

 1992لفنیة، الإسكندریة، محمد نجیب السید، جریمة التهریب الجمركي في ضوء الفقه والقضاء، مطبعة الإشعاع ا -1
  .33ص
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هذا و  بالنظر لطبیعتها في حد ذاتها فعلى سبیل المثال هناك إعتبرت مستوردة عن طریق التهریب
وعلیه فإن للقانون الجمركي طبیعة  .لأن حائز البضاعة لم یتمكن من تقدیم مبرر لإثبات مصدرها

 الوطني  قتصادالاخاصة، بحیث یتمیز بأنه قانون ردعي كونه یهدف أساسا إلى حمایة 
جعل من المنازعات   l’intérêt suprême de l’Etatة إلى حمایة المصلحة العلیا للدولبالإضافة و 

ففیما  1الجمركیة تتمیز هي الأخرى بنوع من الخصوصیات عن نظیرتها في القانون العام،
  ؟نفرد المنازعات الجمركیة عن غیرها من المنازعات الأخرىت

أولا لدراسة خصوصیة المنازعات  ناالجمركیة تطرق خصوصیات المنازعاتلإبراز و  
ثم خصوصیة المنازعات الجمركیة من ) الفصل الأول( الإثباتو  الجمركیة من حیث التجریم

 .)الفصل الثاني( تقدیر المسؤولیةو  حیث تحدید الجزاء

 

  

  

  

  

 

                                                           

  . 318 0 2003عمار شوقي جبارة، المنازعات الجمركیة بین الإصلاح والتعدیل الجذري، المدرسة الوطنیة للإدارة، جوان  - 1
   



   
 

  
  

  

  

  

  

  الفصل الأول
خصوصیة المنازعات الجمركیة من حیث التجریم 

 والإثبات
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كل الجرائم تتطلب ركن مادي وركن معنوي، والظاهر أن المشرع لم یخرج صراحة 
بالنسبة للركن المادي فكل جریمة من قانون الجمارك تتطلب ركنا مادیا، بحیث توسع المشرع 
في تحدید الركن المادي للجریمة عندما سمح للسلطة التنفیذیة بالتدخل في تحدید الركن المادي 

  .ومن جهة أخرى ضیق من نطاق الشروع في الجریمة للجریمة الجمركیة

من  212أما فیما یتعلق بالإثبات الأصل أن القاضي حر في تكوین عقیدته المادة 
  .قانون الإجراءات الجزائیة التي تجیز الإثبات بكل وسیلة أي بحسب إقتناعه الشخصي

متهم بريء حتى من حیث عبئ الإثبات هو قرینة البراءة وفي كل دساتیر الدول أن ال
تثبت الجهة القضائیة إدانته، وبالتالي نتطرق في هذا الفصل لدراسة مفصلة لخصوصیة 

وكذلك لخصوصیة المنازعات   )المبحث الأول(من حیث التجریم المنازعات الجمركیة 
  .)المبحث الثاني(الجمركیة من حیث الإثبات 
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  المبحث الأول
  ن حیث التجریمخصوصیة المنازعات الجمركیة م

 Qالركن المادي وهي بالرجوع إلى القانون العام أن كل جریمة تستوجب توفر ثلاثة أركان 
 . بالإضافة إلى الركن الشرعي  الركن المعنوي

  ففي هذا السیاق یطرح سؤال هل التشریع الجمركي مقید بهذه القاعدة أم لا؟

لزائد في الركن المادي إلى إن الشيء الذي یأخذ على المشرع الجزائري هو توسعه ا
  .درجة الإفراط فیه

لكن لا یمكن تصور وجود جریمة بدون القصد الجنائي أي توافر الركن المعنوي وهذا ما یدفعنا 
  . إلى القول أن قانون الجمارك قد خرج صراحة على الحكم المتقدم بتفریطه في القصد الجنائي

  المطلب الأول
  للجریمة الجمركیة شرعيالتوسع في تحدید الركن ال

إن هذا التوسع یتجلى في نقطتین مهمتین، وذلك من خلال إسهام السلطة التنفیذیة في 
 الذي یتمثل في محل الجریمة من جهة،و  تحدید أهم عنصر في الركن المادي للجریمة،

  1.والتضییق من نطاق الشروع من جهة أخرى

 الفرع الأول
المادي للجریمة الجمركیة إسهام السلطة التنفیذیة في تحدید الركن  

في القانون العام الأصل أن السلطة التشریعیة هي التي تقوم بتحدید الأفعال التي 
  .العقوبات المقررة لهو  یجرمها القانون

تبعا لذلك یقوم المشرع بتحدید العمل المادي للجریمة الذي یأخذ صورتین إما إتیان 
   1.مأجور بهعمل منهى عنه أو الإمتناع عن إتیان فعل ما 

                                                           

  .12 -11أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص ص  -1
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 الجنحو  الأصل أن الهیئة التشریعیة هي التي تحدد نطاق الجریمة لاسیما الجنایات 
  .الهیئة التنفیذیة إصدار النصوص التنظیمیة المطبقة لهاو  ذلك عن طریق سن القوانینو 

إن الدستور الجزائري كما یبدو لم یخرج عن هذه القاعدة المذكورة، بحیث أوكل مهمة 
  2)من الدستور الجزائري 143المادة ( طة التنفیذیة ممثلة في رئیس الجمهوریةالتنظیم للسل

یمارس الوزیر  " :یلي الجزائري على ما من الدستور 99رئیس الحكومة  بحیث نصت المادة و 
  : الأول، زیادة على السلطات التي تخولها إیاه صراحة أحكام أخرى في الدستور، الصلاحیات الأتیة

  یات بین أعضاء الحكومة مع إحترام الأحكام الدستوریة،ـ یوزع الصلاح
  التنظیمات،و  ـ یسهر على تنفیذ القوانین 2
  ـ یرأس اجتماعات الحكومة، 3
  ـ یوقع المراسیم التنفیذیة، 4
 91دون المساس بأحكام المادتین و  ـ یعین في وظائف الدولة بعد موافقة رئیس الجمهوریة5

  السابقتي الذكر، 92و
  3." على حسن سیر الإدارة العمومیة ـ یسهر 6

لرئیس الجمهوریة التشریع بأوامر، لكن هذا لا  107أجاز الدستور الجزائري في مادته 
یظهر ذلك من خلال القیود التي أجاز و  ء علیهااستثنایعني خروجا على القاعدة المذكورة بل 

، لكن هذا لا یعني خروجا لرئیس الجمهوریة التشریع بأوامر 107الدستور الجزائري في مادته 
 یظهر ذلك من خلال القیود التي ألزمها الدستورو  ء علیهااستثناعلى القاعدة المذكورة بل 

  : ذلك بتوفر أحد الشروط الأتیةو 
                                                                                                                                                                                     

ماي  8ة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ، التهریب الجمركي في القانون الجزائري، مذكرة لیسانس، كلیبوسنة فریدة -1
   .229 0 2012- 2011قالمة،  1945

یمارس رئیس الجمهوریة السلطة التنظیمیة في المسائل غیر « : على 2016من دستور  143نصت المادة  -2
  نالمخصصة للقانو

  .» یندرج تطبیق القوانین في المجال التنظیمي الذي یعود للوزیر الأول
، یتضمن تعدیل دستور الجمهوریة الجزائریة الدیموقراطیة، الجریدة 2016مارس  06المؤرخ في  01 - 16 قانون رقم -3

  .2016مارس  7صادر في  14الرسمیة عدد 
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یقرر رئیس الجمهوریة الحالة " : منه بنصها على 107منها ما نصت علیه المادة 
شك أن یصیب مؤسساتها الدستوریة أو ئیة إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم یو ستثناالا

  استقلالها أو سلامة ترابها

رئیس المجلس الشعبي و  ولا یتخذ مثل هذا الإجراء إلا بعد استشارة رئیس مجلس الأمة،
  .مجلس الوزراءو  الإستماع إلى المجلس الأعلى للأمنو  رئیس المجلس الدستوري،و  الوطني،

ئیة التي تستوجبها ستثناأن یتخذ الإجراءات الائیة رئیس الجمهوریة ستثناتخول الحالة الا
  .المؤسسات الدستوریة في الجمهوریةو  المحافظة على إستقلال الأمة

  .ویجتمع البرلمان وجوبا

  1".الإجراءات السالفة الذكر التي أوجبت إعلانهاو  حسب الأشكال یة،ستثناتنتهي الحالة الا

بالإضافة إلى ذلك تضمنت و  لجرائمیظهر من خلال ما سبق أن قانون الجمارك حدد ا  
لكن ما یمكن ملاحظته أن المشرع ترك مجالات واسعة  كذلك الجزاءات المقررة لمخالفتها،

أمام الهیئة التنفیذیة كما یتجلى ذلك من خلال تدخل هذه الهیئة في تحدید أهم عنصر من 
  2.هو محل الجریمة لاسیما في جریمة التهریب و  عناصر الركن المادي

بالتالي فإن تعریف التهریب و  د جرائم التهریب الجمركي من أخطر أنواع الجرائم الجمركیةتع
المادة مصطلح دقیق قل ما نجده في التشریعات بحیث عرف المشرع الأردني التهریب الجمركى في 

إدخال البضائع إلى البلاد أو إخراجها منها بصورة  " :من قانون الجمارك الأردني على أنه 203
الضرائب الأخرى كلیا أو جزئیا أو و  الفة للتشریعات المعمول بها دون أداء الرسوم الجمركیةمخ

   3..." . الأنظمة الأخرىو  التقیید الواردة في هذا القانون أو في القوانینو  خلافا لأحكام المنع

                                                           

   .، یتضمن تعدیل دستور الجمهوریة الجزائریة، المرجع السابق01-16قانون رقم  - 1
   .13أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص  -2
 الجنیدي، جریمة التهریب الجمركي في ضوء الفقه والقضاء، الأردن، موقع المنشاوي للدراسات، صخر عبد االله -3

2006- 2007 0 701.   
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إدخال البضائع من أي " بأنه 121بالإضافة إلى ذلك عرفه المشرع المصري في المادة 
إلى الجمهوریة أو إخراجها منها بطرق غیر مشروعة دون سداد الضرائب الجمركیة نوع 

   1". المستحقة كلها أو بعضها، أو بالمخالفة للنظم المعمول بها شأن البضائع المستوردة

  223  222  221ج عدة صور أهمها خرق أحكام المواد .ق 324یأخذ التهریب كما عرفته المادة 
  خضوع تجریم التهریب في مختلف صوره للسلطة التشریعیة ؟فما مدى . 226  225

  :بأنه الفقه أیضاوكما عرفه 

 " La contrebande est définie comme : 

L’importation ou l’exportation en dehors des bureaux de douane ainsi que 
comme toute violation des dispositions légales ou réglementaires relatives à la 
détention et/ou transport des marchandises à l’intérieur du territoire 
douanier ".2  

إن ما ورد في التشریعات السالفة الذكر یظهر بأنها لم تعتبر فقط بأن التهریب مجرد تلك 
تخضع ذلك دون أن و   أو إخراجها من التراب الوطني البضاعة الأفعال التي من شأنها إدخال

  .هو ما یصطلح علیه بالتهریب الفعليو  للرقابة الجمركیة،

بالتالي نجد أن أي فعل و  عتبرت من قبیل أعمال التهریبالكن الأمر یتعدى ذلك بحیث 
أخر یمكن أن یؤدي إلى عدم دفع الرسوم الجمركیة أو خرق الحضر أو التقیید الوارد في 

  .اه الفقه باسم التهریب الحكميسم هذا ماو  النظم المكملة لهو  قانون الجمارك
التعریفات الفقهیة أجمعت على أن المقصود بالتهریب الفعلي و  إن كل من التشریعات

بالتالي فإن التهریب یعتبر و  33"تصدیرها خارج المكاتب الجمركیةو  ستیراد البضائعا " على أنه

                                                           

  .706 0 2007بودهان، النظام القانوني لمكافحة التهریب في الجزائر، دار الحدیث للكتاب، الطبعة الأولى، . أ -1
2- Claude J-BERR / Henri TREMEAU, le droit douanier communautaire et national, 7ème 
édition, économica, Paris, 2006, P 446. 

أحسن بوسقیعة، المنازعات الجمركیة، تصنیف الجرائم ومعاینتها، المتابعة والجزاء، الطبعة الثانیة، دار هومة، الجزائر،  -3
2005 0 542.   
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لحي للجریمة المادیة، فهذه الأفعال نجد فیها التجسید ا 11من الجرائم التي تتعلق بالبضائع
بحیث یقوم المخالف بإدخال البضاعة إلى البلاد أو إخراجها منها دون المرور بالمكاتب 

فإدارة الجمارك تتمتع بصلاحیات واسعة، بحیث تقوم بمراقبة حركة البضائع وهذه  الجمركیة،
وم یجب على كل من یق. 2من قانون الجمارك 64و 62a52e51الحالة نصت علیها المواد 

تنظیمات و  مخالفا لأحكام اعتبرإلا و  التصدیر أن یمر بأقرب مكتب جمركيو  ستیرادبفعل الا
  .قانون الجمارك ففي هذه الحالة یعتبر فعلا مهربا

كما یعتبر فعلا من أفعال التهریب كل نقص من البضائع التي تخضع لنظام العبور 
ما یسري على  " ذلك عملا بالقاعدة 5 0 3من قانون الجمارك الجزائري 125المنصوص في المادة 
فالقیام بأي نشاط یكون ضمن الصور السالفة الذكر یجعل الفاعل أو ". الكل یسري على الجزء

  . الشریك أو المساهم أو أي ذي صلة یخضع للعقوبات المقررة لفعل التهریب في القانون الجمركي
عتباره ضمن الإطار العام لجریمة اكن غیر أنه لا یم إن التهریب الجمركي یعتبر بمثابة تهریب، 

  4.أن یحتویها  لحكميا  التهریب وذلك لأن التهریب یتكون من عناصر جوهریة لا یمكن للتهریب

كما أن  حیازة البضائع الأجنبیة  لغرض الإتجار بها یمكن أن تكون ضمن التهریب 
تكون بتقدیم مستندات الحكمي، مع الإشارة إلى أنها بضائع مهربة، إلى جانب ذلك یمكن أن 

 یكون الهدف من ذلك هو التخلص من دفعو  مزورة أو عن طریق وضع علامات كاذبة

                                                           

1- Claude J- BERR, Introduction au droit douanier, ITCIS Edition, Paris, 2008, P110.  
، صادر في 61،  المعدل والمتمم لقانون الجمارك، جریدة رسمیة،  عدد1998أوت 22مؤرخ في  -10-98قانون رقم  -2

   .1998أت  24
  .، یتضمن قانون الجمارك، المرجع نفسه10-98قانون رقم  -3
یب والمخدرات وتبییض الأموال في التشریع الجزائري، دار نبیل صقر، قمراوي عز الدین، الجریمة المنظمة للتهر  -ـ4

   .819 0 2008الهدى، الجزائر، 
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الضرائب الجمركیة سواء كانت كلها أو بعضها، أما في شأن البضائع الممنوعة  یمكن أن 
  1.تكون عن طریق المخالفة للنظم المعمول بها

قوع جریمة التهریب بصفة تامة بالتالي جعل و و  لقد حارب المشرع لأعمال التهریب
  بمجرد تمام تحقق قرینة التهریب

  : 225و 221W222W223خرق المواد  - أولا
تخضع هذه النصوص تنقل البضائع الخاضعة لرخصة التنقل داخل المنطقة البریة من 

منطقة تمتد على الحدود البحریة من الساحل ال أن هذهالنطاق الجمركي لرخصة التنقل، بحیث 
كلم وتجدر الإشارة إلى أن المسافات تقاس على خط مستقیم  30مرسوم على بعد  إلى خط

  .وذلك لتسهیل عملیة قمع الغش

التي أجازت تمدید عمق  2من قانون الجمارك 29/2وبهذا الصدد نجد نص المادة 
   3.كلم 60إلى  30المنطقة البریة من 

یتم تحدید قائمة البضائع من قانون الجمارك الجزائري على أن  220قد نصت المادة  
من قانون  30كما نصت المادة  الخاضعة لرخصة التنقل بموجب قرار من وزیر المالیة،

  .رسم النطاق الجمركي بقرار من الوزیر المكلف بالمالیة الجمارك الجزائري على أن یحدد

من  من قانون الجمارك الجزائري في فقرتها الثالثة، إلى مقرر 223فیما أحالت المادة 
  .المدیر العام للجمارك بالنسبة لشكل رخصة التنقل وشروط تسلیمها واستعمالها

                                                           

سي سریر نادیة، جریمة التهریب الجمركي في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص  -1
  .38 0 2013قانون الأعمال، 

منطقة بریة تمتد« : لىمن قانون الجمارك الجزائري ع 29/2نصت المادة  -  2  
  كلم منه، ) 30(على الحدود البحریة من الساحل إلى خط مرسوم على بعد ثلاثین  -
  . » كلم منه) 30(على الحدود البریة من حد الإقلیم الجمركي إلى خط مرسوم على بعد ثلاثین  -

   .272 0 2012رك بوهران، فبرایر، سیواني عبد الوهاب، تقنیات تحریر المحاضر الجمركیة، المدرسة العلیا للجما -  3
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من قانون الجمارك  5من المادة  3إن المشرع الجزائري عرف البضاعة في الفقرة 
كل المنتجات "  المتعلق بمكافحة التهریب بأنها 06-05من الأمر رقم  3فقرة  2وكذلك المادة 

   1".التجاریة وبصفة عامة جمیع الأشیاء القابلة للتداول والتملكوالأشیاء التجاریة وغیر 

قد و  إلیه القضاء الفرنسي بعد تردد طویل، انتهىبهذا التعریف یكون المشرع قد كرس ما 
  2.سار الإجتهاد القضائي الجزائري على هذا النحو

لمحروقات من نفس الأمر حددت نوع هذه البضائع بالقول بأنها تتمثل في ا 103فالمادة 
المفرقعات أو أي و  أو الوقود أو الحبوب أو الأسمدة أو التحف الفنیة أو الممتلكات الأثریة

   4. من هذا الأمر 2ذلك بمفهوم المادة و  بضاعة أخرى

أما فیما یتعلق بالمخدرات  0 منه الأسلحة 10إضافة إلى ما سبق ذكره تضمنت المادة 
 07/02/2000المؤرخ في  221524ارها رقم فإن المحكمة العلیا حسمت فیه بموجب قر 

یعتبر " : من قانون الجمارك 5ذلك أمام القسم الثالث عملا بالمادة و  غرفة الجنح والمخالفات
بضاعة كل المنتجات التجاریة وغیر التجاریة القابلة للتداول والتملك وبعبارة صریحة كل مادة ذات قیمة 

ه من الثابت أن المخدرات قابلة للتملك وللتداول وذات قیمة تجاریة حتى وإن كانت غیر قانونیة،  وإن
  5."وإن كانت غیر قانونیة تجاریة حتى

   06.6-05من الأمر رقم  10وهذا ما تم تأكیده بموجب المادة  

                                                           

  .تعلق بمكافحة التهریب، المرجع السابقی6 06-05أمر  -1
  .44-  43أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص ص  -2
   .السابق تعلق بمكافحة التهریب، المرجعی6 06-05أمر  -ـ3
Ï 2007لمحكمة العلیا، عدد خاص، ، مجلة ا"الغش الضریبي والتهریب الجمركي"ماموني الطاهر، بولعراس الناصر،  -4

   .195ص 
  . ، یتضمن قانون الجمارك، المرجع السابق10-98قانون رقم  -5
  . المرجع السابق -6
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   : 226خرق المادة  –ثانیا
تنقل البضائع الحساسة القابلة للتهریب في سائر الإقلیم و  تخضع هذه المادة حیازة

وتتمثل هذه البضائع  .إلى تقدیم وثائق تثبت وضعها القانوني إزاء التنظیم الجمركي الجمركي
فواكه أخرى ذات قشور : الأجبان الذائبةو  الألبان: تتمثل في :القابلة  للتهریب فیما یلي 

ذرة بیضاء، شیكولاطة، مشروبات،  : طازجة  أو یابسة ولو كانت بدون قشورها أو مقشرة
  . ماء الزینةو  بدائل التبغ عطورو  سوائل كحولیة تبغ

توابع الألبسة من جلد طبیعي أو مجدد، و  بالإضافة إلى منتوجات التجمیل نجد، ألبسة
  1.أصناف مماثلةو  أجهزة الإنارة، قدحات ومشعلات، أمشاط الترتیب الشعر

وأحالت نفس المادة بخصوص تحدید قائمة هذا الصنف من البضائع إلى قرار وزاري 
المكلف بالتجارة، وإلى غایة إصلاح قانون جمارك  ن الوزیر المكلف بالمالیة والوزیرمشترك بی

كان هذا القرار یصدر عن الوزیر  22/08/1998المؤرخ في  10 – 98بموجب القانون رقم 
  .المكلف بالمالیة وحده

إن المشرع كما یبدو لم یتقید بالقاعدة التي مؤداها أن یكون التجریم من صلاحیات 
لطة التشریعیة دون سواها إذ نقل قسطا من هذه الصلاحیة إلى ممثلي السلطة التنفیذیة الس

  .محلهاو  فأوكل لهم تحدید نطاق الجریمة

الوزیر المكلف بالمالیة خول سلطة تحدید معالم الجریمة فأنیط به تحدید محل الجریمة 
جمركي وتحدید قائمة من خلال وضع قائمة البضائع الخاضعة لرخصة التنقل ورسم النطاق ال

  .للتهریبالبضائع الحساسة القابلة 

من خلال ما سبق یمكن القول أن للسلطة التنفیذیة دورا أساسیا في تحدید الركن المادي 
  .للجرائم الجمركیة لاسیما منها التهریب الحكمي

                                                           

، المحدد لقائمة البضائع الحساسة القابلة 30/11/1994المادة الأولى من قرار الوزیر المكلف بالمالیة المؤرخ في  -1
   .08/01/1995در في ، الصا1للتهریب، جریدة رسمیة، العدد
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وإذا كان هذا الوضع دستوریا لكون السلطة التشریعیة هي التي فوضت السلطة التنفیذیة 
صلاحیة تحدید أصناف البضائع فإن ذلك لا یغیر شیئا طالما أن النتیجة واحدة وهي أن السلطة 
التنفیذیة هي التي تضطلع أساسا بمهمة تحدید الجرائم وهذا مخالف لأحكام الدستور التي جعلت 

 الجرائم من صلاحیات السلطة التشریعیة وحدها ولا تملك أن تتخلى عن هذه الصلاحیة كما تحدید
فعلت في قانون الجمارك الذي تنازلت فیه السلطة التشریعیة عن أهم صلاحیاتها لفائدة وزیر المالیة 

  1.أحیانا وللمدیر العام للجمارك أحیانا أخرى بل وحتى لوالي الولایة
تساع رقعة التجریم في التشریع الجمركي الجزائري اإن النتائج التي تترتب على هذا الوضع 

نسبة  قبة الشعبیة بواسطة ممثلي الشعب في البرلمان مما أدى إلى إرتفاعنظرا لضعف المرا
المنازعات ذات الطابع الجزائي المعروضة على القضاء في الجزائر مقارنة بالمنازعات الجمركیة 

 1023رتفاع عدد القضایا الجمركیة التي ترفع إلى المحكمة العلیا إذ بلغ االأخرى، فضلا عن 
بالتالي شكلت ما یناهز الربع من مجموع قضایا الجنح والمخالفات  1996wقضیة في سنة 

  1996.2إلى  1993المرفوعة سنویا إلى المحكمة العلیا خلال سنوات 
 الفرع الثاني

 التضییق من نطاق الشروع في الجریمة
هي المرحلة التي و  هذا كأصل أو قاعدة،و  لا یعاقب القانون إلا على الشروع في الجریمة

 ها إرادة الجاني إلى تنفیذ الجریمة حقیقة، ففي هذه الحالة یبدأ في تنفیذ العمل الماديتقوم فی
  3.للجریمة بحیث یقوم بتنفیذ ذلك الفعل بإرادته

من قانون العقوبات الجزائري التي تعرف الشروع في  30بالرجوع إلى نص المادة  
 ارتكابأس فیها تؤدي مباشرة إلى ب لا"  :الجریمة على أنه البدأ في تنفیذ أو القیام بأفعال

                                                           

أحسن بوسقیعة، المنازعات الجمركیة، تعریف وتصنیف الجرائم الجمركیة، متابعة وقمع الجرائم الجمركیة، الطبعة  -1
  .416 0 2014السابعة، دار هومه، الجزائر،

  .416 0 المرجع نفسه -2
   .14سیواني عبد الوهاب، المرجع السابق ص  -3
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 الجریمة إذا لم توقف أو لم یجنب أثرها إلا نتیجة لظروف مستقلة عن إرادة مرتكبیها حتى
  1."لم یكن بلوغ الهدف المقصود بسبب ظرف مادي یجهله مرتكبهاو 

فالعمل التحضیري الذي لا یعاقب علیه من قبل القانون یتمیز عن العمل التنفیذي الذي 
الفقهاء من حیث البحث عن  انقسمعلیه القانون في البدء في التنفیذ، ففي هذه الحالة یعاقب 

  .المذهب الشخصيو  المذهب المادي : المعیار الذي یحدد الشروع في الجریمة إلى مذهبین

فالمذهب المادي یرتكز على فكرة أن الفعل لا یدخل في دائرة التنفیذ ما لم یكن قد أولا  
  .كن المادي للجریمةكون جزاء من الر 

لكن مؤدى المذهب الشخصي هو أن یبدأ الجاني بتنفیذ عملا یكون في نظر ثانیا 
 عتمده المشرع الجزائرياهذا ما و  مباشرة،و  الجاني أن یقوم بتحقیق النتیجة المرغوبة فیها حالا

  .هذا على خلاف معظم التشریعات الأخرى و 

ع في الجریمة یتطلب أن لا تقوم الجریمة في غیاب بالإضافة على البدء في التنفیذ فإن الشرو 
  2.ختیاریة ففي هذه الحالة لا یوجد هناك شروع في الجریمةاإرادة الفاعل أما إذا عدل بصفة 

   تقید بتلك الأحكامو  الاعتباروبالرجوع إلى قانون الجمارك یتضح لنا أنه قد أخذ بعین 
 جنحة جمركیة ارتكابتعد كل محاولة  ":في هذا الشأن على 3مكرر 318بحیث تنص المادة 

  ."من قانون العقوبات 30كالجنحة ذاتها، طبقا لأحكام المادة 

لقد خرج قانون الجمارك على القواعد التي سبقت ذكرها فأحیانا بصفة ضمنیة وأحیانا 
  .أخرى بصفة صریحة

                                                           

تضمن قانون العقوبات، جریدة ی 1966یونیو سنة  8الموافق  1386صفر عام  18مؤرخ في  156-66أمر رقم  -1
   . ، المعدل والمتمم1966، المؤرخ في 49رسمیة عدد 

علوي إیمان، جریمة التهریب الجمركي في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة لیسانس في قانون الأعمال، كلیة  -2
   .65، قالمة، ص 1945 ماي 8الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.،  یتضمن قانون الجمارك، المرجع السابق10–98قانون رقم  - 3  
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 ارتكابلا یستطیع على من حرر ضده محضر حجز أو معاینة أن یثبت شروعه في 
 ôôهذا ما تم إثباته من الناحیة العملیة، أما بالرجوع إلى و  الاختیاريذلك أن یقوم بالعدول و  یمة

ذكر المشرع  10 - 98المعدلة بموجب القانون  1من قانون الجمارك  324نص المادة 
عتبرها قرائن على التهریب، لكن في حقیقة الأمر ماهي إلا أعمال تحضیریة، فعلى احالات 

هذا ô  Ï نقل البضائع دون أن تكون مصحوبة برخصة التنقل في النطاق الجمركيسبیل المثال 
بالإضافة إلى ذلك قیام 5 9 2من قانون الجمارك 225إلى  220ما نصت علیه المواد من 

ذلك دون تبریرها بالحاجیات العائلیة أو و  الحائز بتصدیر بضائع محظورة في النطاق الجمركي
كذلك عدم  إرفاق البضائع الحساسة القابلة للتهریب في و  ))مكرر 225(المهنیة للحائز المادة 
 226( بوثائق تثبت حالتها القانونیة إزاء التنظیم الجمركي المادة كافة الإقلیم الجمركي

  .من قانون الجمارك كل الأعمال المذكورة سابقا تعد تهریبا 324فحسب المادة  Ï 3)ج.ق

 23/08/2005المؤرخ في  06-05 الأمرمن  11ففي هذا الإطار نجد أن المادة 
، حیازة لمخزن جاهز لأن یستعمل في التهریب أو عن طریق وسیلة نقل مهیأة 4تهریبا

خصیصا لغرض التهریب، ففي نظر قانون العقوبات هو عمل لا یرقى إلى مستوى البدء في 
  .التنفیذ

                                                           

  .السابق الجمارك، المرجع یتضمن قانون 10-98قم  من قانون 324المادة  -1
یجب على الناقلین أن یلتزموا بالتعلیمات : " الجمارك على یتضمن قانون 10- 98قم  من قانون 225نصت المادة  -2

تهما بمنتهى الدقة، افي رخص التنقل وخاصة فیما یتعلق بالمسك والمدة التي یستغرقها النقل اللّذین ینبغي مراع الواردة
  حالة القوة القاهرة أو الحادث المثبتین قانونا باستثناء

  ". یمكن لأعوان الجمارك أن یطالبوا بالإطلاع على البضائع المنقولة برخصة التنقل طیلة مدة نقلها
  . ، یتضمن قانون الجمارك، المرجع نفسه10-98ون رقم قان -3
  .نفسه، المرجع 10 – 98من قانون رقم  11المادة  -4
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ذلك على و  في التنفیذذلك من خلال توسعه في تحدید معنى البدء و  تبع القضاء المشرعالقد 
  1.حساب التضییق من نطاق الأعمال التحضیریة، حیث حكم على أفعال لیست سوى أعمال تحضیریة

  المطلب الثاني
  يضعف الركن المعنو

 من لابد بل المجرم طرف من الإجرامي السلوك صدور التامة الجریمة لقیام یكفي لا
 هوو  متعمد ôôô عن الركن هذا یكون دوق الآثمة، الإرادة عن یعبر المعنوي الركن توافر

  .الجنائي الخطأ وهو متعمد غیر یكون وقد الجنائي القصد

 الفرع الأول
 تعریف الركن المعنوي

إن السلوك الإجرامي ، سواء كان فعلا أو تركا من قبل شخص طبیعي غیر كاف لقیام 
یسمى بالركن الجریمة بحیث لابد أن نجد لدى الفاعل ركنا غیر مادي داخلي، وهو ما 

نعكاسات لمادیات الجریمة في نفسیة الجاني، فلیس من العدالة في اوهذا الأخیر هو  المعنوي
شيء أن یسأل  إنسان عن وقائع لم تكن له بها صلة نفسیة، طالما أن غرض الجزاء 

، هو ردع الجاني وتقویمه أو درء خطره، فإن ذلك لن یتحقق إلا بالنسبة لمن توافرت الجنائي
  .نتهاك القانوناه إرادة لدی
   .والخطأ الجنائي القصد صورتان المعنوي للركن  

    الجنائي القصد  :  أولا 
 الإدارة اتجاه هو القصد أن أي المعبرة، الإرادة هو الإثم علیه یقوم الذي الأساس 

 عناصر بتوافر الجاني علم بأنه الجنائي القصد ویهدف قانونا، المجرم السلوك رتكابلا
 للقصد تعریف تضع لا الجنائیة التشریعات أن والأصل هارتكابلا إرادته واتجاه ةالجریم

    .العـمـدو القصــد مصطلح نصوصه في یستعمل حیث الجزائري المشرع مثل الجنائي
                                                           

دار هومة،  تعریف وتصنیف الجرائم الجمركیة، متابعة وقمع الجرائم الجمركیة، أحسن بوسقیعة، المنازعات الجمركیة، -1
  .  15إلى  12، ص من 2011الجزائر، 
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  : جاهین أساسیین همااتهذا ما جعلها تنقسم إلى و  علیه التشریعات الجمركیة ختلفتا لقد

  :تجاه الأولالا ـ 

یمكن  بأن جریمة التهریب الجمركي من الجرائم العمدیة التي لا تجاهالایرى هذا  
تجاه أخذ به قانون المتمثلة في الإرادة الأثمة، هذا الاو  كتمالها إلا إذا وجد الركن المعنوي،ا

  .الجمارك

  :تجاه الثانيـ الا 

مجرد تالي فلتجاه یرى بأن جریمة التهریب الجمركیة من الجرائم المادیة، وبافهذا الا 
وقوع الفعل المادي الغیر المشروع تتم جریمة التهریب ولا حاجة للبحث عن وجود النیة أو 

  .التونسيو  ولقد أخذ بهذا المذهب كل من المشرع الفرنسي. إثباتها

 إرادة الإصرار بمصلحة قانونیة ": تيلقد عرف الفقه القصد الجزائي على النحو الآ
عتیاد على وصف هذا الركن  في القانون تم الاو  " محمیة بقانون یفترض علم الكافة به

للقصد و  یتطلبه إلا لتوقیع العقاب على فئة معینة من الجرائم، بالقصد العام، فالقانون لا
الإرادة، ففي هذا الشأن إختلف الفقهاء و  الجنائي عنصران اللذان یتمثلان في كل من العلم

  .حول دور كل من العنصرین

  :  جنائيال القصد عناصر ـ 1 
 یكون وأن مجرم سلوك رتكابلا إرادته الجاني یوجه أن 2011 على الجنائي القصد یقوم 

   1.الجریمة بأركان علم على

  
  نظریة العلم  أ ـ 

                                                           

  .23ي عز الدین، المرجع السابق، ص نبیل صقر، قمراو  - 1
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 الإجرامیة دلالاته للفعل تعطي التي والوقائع الظروف بجمیع العلم على الجنائي القصد یقوم 
 المتعلقة كتلك العلم إلیها ینصرف لا وقائع اكوهن للجریمة، المكونة والعناصر وبالأفعال

 ارتكاب وقت عقلیة بعاهة إصابته شخص یعتقد كأن الجنائیة بالمسؤولیة المتهم بأهلیة
  .الجریمة

 جوهري عنصر وهي النتیجة وإحداث المجرم السلوك ارتكاب نحو توجه قد الآثمة الإرادةو   
 القصد أمام نكون الأولى الحالة في النتیجة إرادة دون السلوك إتیان نحو تتجه وقد القصد في

 تقوم عمدي غیر خطأ بصدد نكون الثانیة الحالة وفي العمدیة الجرائم به تقوم الذي الجنائي

  1.العمدیة غیر الجرائم به

  : نظریة الإرادة ـ  ب

 كل واقعة لها أهمیة فيو  العلم بالنتیجة تضیف إرادة هذه النتیجةو  زیادة على إرادة الفعل 
  .إضفاء الصفة الإجرامیة على الفعل

إلى غایة معینة، أو  انصرفتنیة : كما تم تعریف القصد الخاص على النحو التالي
ففي هذا الشأن حدث خلاف حاد في الفقه الجمركي حول ما Ï دفعها إلى الفعل باعث خاص

عتبر جانب اففي هذه الحالة Ï إذا كان من الضروري وجود القصد الجزائي في جریمة التهریب
  2.من الفقه جریمة التهریب من الجرائم العمدیة التي تقوم على القصد الخاص

جود القصد و  وبالرجوع إلى التشریع الجزائري فإن الجرائم الجمركیة كأصل لا تطلب لقیامها
  3.إنما هو ضعیفو  الجنائي لكن هذا لا یعني غیابه

  

                                                           

  . 23نبیل صقر، قمراوي عز الدین، المرجع السابق، ص  -1
  .24المرجع نفسه، ص  -2
بن یعقوب حنان، التوجهات الجدیدة في المنازعات الجزائیة الجمركیة، رسالة لنیل شهادة الماجستیر في القانون  -3

   .330 0 2004- 2003جامعة الجزائر،   الجنائي، كلیة الحقوق
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    الجنائي الخطأ :ثانیا  
 وجوهره القانون، یفرضها التي والحذر الحیطة بواجبات لالإخ هو العمدي غیر الخطأ

 على والحرص والحذر الحیطة مراعاة 3 0  في یتمثل القانون یقرره عام التزامب إخلال هو
 حدوث یقصد أن دون الإجرامي بنشاطه یقوم المتعمد غیر فالجاني   والمصالح، الحقوق
  .لها إرادته دون الأخیرة هذه فتقع النتیجة
 الانتباه، عدم – الاحتیاط عدم-الرعونة – أهمها صور عدة على العمدي الخطأ میقو  

  .ع.ق 288 المادة أوردته ما وهو والأنظمة اللوائح مراعاة عدم -الإهمال -التبصر عدم
 العملیة یجري الذي الجراح مثل المطلوبة المهارة في والنقص التقدیر سوء هي : الرعونة -1

 لذلك الإشارة دون السیارة اتجاه یغیر الذي السیارة كقائد أو بالمخدر، ةالاستعان دون الجراحیة
  .المارة أحد فیصیب

 لتجنب اللازمة الاحتیاطیات اتخاذ یتم فلا الضارة وآثاره الفعل إدراك أي :  الاحتیاط عدم -2
  .مكابح بدون أنها ویعلم السیارة یقود كالذي الآثار تلك
 مرخص غیر لشخص سیارته یترك كالذي فعله 3 0  ملع عن الامتناع أي : الإهمال -3
  .القیادة له
 تدعو الذي الاحتیاط اتخاذ یعدم سلبي موقف اتخاذ وهو : التبصر وعدم الانتباه عدم -4
  1.القطار وصول عن معلنا الإشارة بوضع یبادر لا الذي القطار كحارس والحذر الحیطة له
 تقررها التي للقواعد السلوك مطابقة عدم ىعل تقوم :والأنظمة اللوائح مراعاة عدم -5

     2.وغیرها الصحة ولوائح المرور كلوائح والأنظمة اللوائح

                                                           

1 -Forum des ingénieurs maghrébins, portail des ingénieurs maghrébins. 
2- Ibid. 
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ثانيالفرع ال  
 المبدأ العام

عدم  ":تنص على 98من قانون الجمارك المعدلة بموجب القانون  281طبقا للمادة 
ریع الجمركي، فالتعدیل هذا كقاعدة عامة في التشو  1" جواز تبرئة المخالف استنادا إلى نیته

لهذه المادة جاء بصیاغة جدیدة بنصها على إفادة المخالف بالظروف المخففة وهذا على 
من قانون الجمارك  282عكس ما هو معمول به في ضل القانون قبل تعدیله لنص المادة 

نفسها بالرجوع إلى الفقرة الثانیة من المادة و  بحیث لا یستفید المخالف من الظروف المخففة،
التي تنص على أنها یجوز لجهات الحكم إذا رأت إفادة المخالفین بالظروف المخففة أن تحكم 

  : بما یلي

  2.من قانون العقوبات 53تخفیض عقوبة الحبس وفقا لأحكام المادة   -

إعفاء المخالفین من مصادرة وسائل النقل غیر أن هذا الحكم لا ینطبق على حالات  -
هذا ما یفهم و  التصدیرو  ذلك عند الاستیرادو  علق بالبضائع المحظورةالتي تتو  أعمال التهریب

  .من الفقرة الأولى من المادة من هذا القانون بحیث لا یطبق في حالات العود 

فالإصلاحات التي قام القانون الفرنسي بإدخالها على قانون الجمارك تأثر بها كثیرا 
ستبعاد حسن ایع الجمركي الفرنسي حول مسألة ففي بدایة الأمر تطور التشر   المشرع الجزائري

من قانون الجمارك  369الذي عدل المادة  1977دیسمبر  29ذلك بصدور القانون و  النیة
9  التي كانت تنص كقاعدة على عدم جواز مسامحة المخالف على نیته لفترة تزید عن قرنین

الجانح إلا أنه سمح إفادة إذا كان حسن النیة بمقتضى هذا التعدیل لا یكفي لنطق ببراءة و 
لقد تخلى التشریع الفرنسي بصفة مطلقة عن قاعدة إستبعاد حسن و  صاحبه بالظروف المخففة،

من قانون  2فقرة  369حیث قام بإلغاء أحكام المادة  1987جویلیة  08النیة بموجب قانون 
                                                           

   .، یتضمن قانون الجمارك، المرجع السابق10-98قانون رقم  -1
  .تضمن قانون العقوبات، المرجع السابقی6 156- 66أمر رقم  -2
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بالتالي أصبح و  إلا أن هذا التعدیل لم یغیر شیئا من طبیعة الجریمة الجمركیة، 1الجمارك،
  .حسن النیة كسبب من أسباب الإعفاء من المسؤولیة 

ء على القاعدة التي تنص على استثنالكن بالرجوع إلى قانون الجمارك الجزائري فلقد ورد 
ذلك لقیام و  إلى نیته، فلقد اشترط في بعض الأحكام توافر النیة استناداعدم تبرئة المخالف 
المتعلق بمكافحة  06/ 05ذا الصدد أضاف القانون رقم وبه) معدودة( الجریمة في حالات

 .نیة الفاعل في إدانته الاعتباروصف جنایة، مما ثارت مسألة حادت حول الأخذ بعین  2التهریب

الثالفرع الث  
ءاتستثناالا  

، وكذلك في القانون 10ـ98ءات في قانون الجمارك المعدلة بالقانون ستثناوردت هذه الا 
هذا ما یمكن فهمه و  المستفید من الغشو  التهریب بحیث یتعلق الأمر بالشریكالمتعلق بمكافحة 

  3.الجریمة ارتكابكذلك من تجریم محاولة و  من العبارات المستخدمة في القانون

  ءات التي جاء بها قانون الجمارك ستثناالا: أولا
من قانون الجمارك قبل  311و 309ءات تظهر بصفة جلیة في المادتین ستثناالا

  .المستفید من الغشو  بالنسبة للشریك 10-98إلغائهما بموجب القانون رقم 

كانت تنص على تطبیق أحكام  4من قانون الجمارك 309قبل إلغاء المادة  :ـ الشریك1
أي جریمة جمركیة، فلقیام  ارتكابمن قانون العقوبات على الشركاء في  43و 42المادتین 

ذلك و  لمعنوي للجریمة، مما یجعل هذا الحكم یبقى ساریاالمسؤولیة یشترط ضرورة توفر الركن ا

                                                           

   .منه 23بموجب المادة  08/07/1987لمؤرخ في ا 502 -87هذا المبدأ قد تم إلغاؤه بموجب القانون  -1
   .تعلق بمكافحة التهریب، المرجع السابقی2  06- 05أمر  -2
   .43- 42نبیل صقر، قمراوي عز الدین، المرجع السابق، ص ص  -3
،  یتضمن قانون الجمارك،  الجریدة 1979یولیو سنة  21الموافق  1399شعبان عام  26مؤرخ  07-79قانون رقم  -4
�  1998أوت  22المؤرخ في  10 -98المعدل والمتمم بالقانون رقم  1979جویلیة  24الصادرة في  30رسمیة عدد ال

  . 1998لسنة  61الجریدة الرسمیة عدد 
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وبالتالي عندما نرجع إلى هذه القواعد فالجریمة التي یقوم بها 5 حتى بعد إلغاء المادة السابقة
  1.هذا الشریك هي جریمة عمدیه، فإجرام الشریك إجرام عمدي

حة بقیامه قبل لا یكفي لمعاقبة الشریك أن یساهم بصفة غیر مباشرة في جنایة أو جن
الشروع في الجریمة أو أثناء تحقیقها بفعل ایجابي فحسب، بل یجب أن یتوافر القصد 

  2.المتمثل في علم المتهم بالجریمة التي یشترك فیها عمداو  الجنائي

القانون لا یعاقب الشریك بالمساعدة إلا إذا كان عالما بالجریمة التي یرتكبها الفاعل 
الشریك یجب أن یتضمن عنصر العلم وإلا كان الحكم المبني علیه  بالتالي فإدانةو  الأصلي

 .مفتقدا للأساس القانوني وهذا ما قضى به المجلس الأعلى

شتراكا مباشرا في  امن لم یشترك  " من قانون العقوبات الشریك بأنه 42ولقد عرفت المادة 
الأفعال التحضیریة أو  ارتكابن على لكنه ساعد بكل الطرق أو عاون الفاعل أو الفاعلیو  الجریمة ارتكاب

  3".المسهلة أو المنفذة لها مع علمه بذلك

ساعد الفاعل  " وفي هذا الصدد نجد  بأن المحكمة العلیا طبقت  هذا المفهوم على من
  ." على إخراج البضاعة محل الغش من المیناء دون المرور على المكتب الجمركي

شتراك وهذا ما ذلك لقیام الاو  الركن المعنوي القانون في هذا الصدد توفر اشترطلقد 
السؤال و . "مع علمه بذلك :" 4وذلك من خلال عبارتها  41ستخلاصه من أحكام المادة ایمكن 

ذلك في حین �  R الذي یمكن طرحه في هذا الصدد هو هل یمكن للشریك أن یدفع بحسن نیته
  التي كانت تمنع المخالف على نیته؟ 282المادة 

                                                           

1 -Jean Pradel, Droit pénal Général, CUJAS, Tome1, 12ème  édition, Paris,1999, p 416.  
  .414- 413أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص ص  -2
  . تضمن قانون العقوبات، المرجع السابقی 156- 66أمر رقم  -3
  .المرجع نفسه- 156- 66أمر رقم  -4
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الشریك لجنایة أو جنحة فإنه یتعرض للعقوبات المنصوص علیها  ارتكابلة ففي حا   
الشریك لجنایة أو جنحة فإنه یتعرض للعقوبات المنصوص علیها  ارتكابففي حالة  سواء

 4 1)من قانون العقوبات 44/1( هذا ما نصت علیه المادةو  سواء بالنسبة للجنایة أو الجنحة
شتراك في المخالفة وذلك بصفة ت كان القانون لا یعاقب على الامن قانون العقوبا 44ففي المادة 

  مطلقة، لكن المشكل المطروح في هذا الصدد هل تنطبق هذه الأحكام في المجال الجمركي؟

قانون مكافحة التهریب لم یجیبوا على هذه و  ففي هذا المقام نجد بأن قانون الجمارك
  .ا الصمت حیال ذلكالتزامالمسألة و 

ذلك من خلال إصراره و  إلى القانون الفرنسي نجد الإجابة على هذه التساؤلاتفبالرجوع 
بالإضافة إلى ذلك قام بإعفاء الشریك من و  على إثبات سوء نیة الشریك في الجریمة الجمركیة،

  .قترفها تتمتع بطابع المخالفةاذلك عندما تكون الجریمة التي و  العقاب

یصلح تطبیقه في الجزائر من و  لیه المشرع الفرنسيلقد أخذ القانون الجزائري بما توصل إ
زاویة العودة إلى القانون العام وذلك في حالة عدم وجود نص خاص یخالف ذلك، لكن القانون 

شتراك في المخالفة سواء من الجزائري تمسك ببعض التحفظات عندما تعلق الأمر بمسألة الا
  .باب فني قانوني محض أو من باب الملائمة

نجد أن في قانون الجمارك المخالفة فیها تختلف عن المخالفة في : القانونمن باب 
هذا من ناحیة طبیعتها بحیث تتمتع المخالفة في قانون الجمارك بطابع و  قانون العقوبات

یمزج فیه الجزاء بالتعویض لكن بالرجوع إلى قانون العقوبات نجد بأن المخالفة فیها و  جبائي
  .ما یجعل من الصعب التسویة بینهماهذا و  تتمتع بطابع جزائي

فالطابع الغالب للمخالفة في الجرائم الجمركیة جعل تطبیق القواعد : من باب الملائمة  
شتراك في المخالفة إلى إفلات نسبة لا بأس بها المنصوص علیها في قانون العقوبات بشأن الا

                                                           

یعاقب الشریك في جنایة أو جنحة بالعقوبة المقررة للجنحة أو « : على من قانون العقوبات 44/1نصت المادة  -1
  .» الجنایة
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  1.ذلكمما تتأثر الخزینة العمومیة من جراء é من المجرمین من العقاب
: من قانون الجمارك قبل الغائها تنص على  311كانت المادة : ـ المستفید من الغش2

حیث أن  2." یعتبر مستفید من المخالفة الأشخاص الذین حازوا بمكان ما بضائع مهربة أو اشتروها "
  3.القصد الجزائي في المستفید من الغش اشتراطترجح ) حاولو عن درایة(عبارة 

لغش مفهوم خاص بقانون الجمارك دون غیره، وهذا ما یجعله غریب على المستفید من ا
  .القانون العام

شتراك كذا الاو  شتراك بدون توافر النیة في الإجرامفهذا المفهوم یتضمن في أن واحد الا
  .مع وجود النیة في الإجرام الأمر الذي یجعله یمتد إلى اللاحق لقیام الجریمة

إنما أشار فقط إلى الأفعال و  مستفید من الغش بصفة دقیقةفقانون الجمارك لم یعرف ال
  . من قانون الجمارك 310نصت علیه المادة  هذا ماو  یرى بأن مرتكبها مستفید من الغش،

ذلك و  شتراكة من الغش أوسع من الاستفادمما سبق نستنتج أنه من حیث المدلول، الا
ش حصرها المشرع الجزائري جنحة ة من الغستفادفتطبیق الا. ها لسوء النیةاشتراطلعدم 

  .التهریب دون غیرها من الجرائم الجمركیة الأخرى
المذكورة سابق تشترط وجود ثلاثة شروط  4من قانون الجمارك 310فبالرجوع إلى المادة 

  : هي على النحو التاليو  ة من الغشستفادمن أجل الا
  : ذلك ما یلى من النتائج المترتبة علىو  ـ أن تكون الجریمة جنحة تهریب،أ

ة من الغش، بحیث لا توجد هناك مخالفة في مجال ستفادففي المخالفة لا یسأل عن الا
 25من القانون الجمركي بموجب الأمر المؤرخ في  323ذلك من تاریخ إلغاء المادة و  التهریب

                                                           

  .372 - 371أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص ص  -1
  .، یتضمن قانون الجمارك، المرجع السابق07-79قانون رقم  -2
القضاء في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، و  جریمة التهریب الجمركي بین التشریع بلجراف سامیة، -3

  .2007/2008ô Ï 59جامعة محمد خیضر بسكرة، السنة الجامعیة 
  . ك، المرجع السابقیتضمن قانون الجمار  10-98قانون رقم  -4
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  2005.1الذي یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة  07-

 ستیرادافالجنح التي تضبط بمناسبة  2جمارك من قانون ال 325من خلال نص المادة 
  ة من الغشستفادتصدیر البضائع عبر المكاتب الجمركیة لا یسأل فیها عن الاو 

، یبقى هناك سؤال 3المتعلق بمكافحة التهریب 2005ـ  08ـ  23إن صدور الأمر المؤرخ في 
ة من الغش أم لا ستفادالاستبعاد جنایة التهریب في مجال امطروح في مسألة الجنایة على إمكانیة 

  .ة من الغش في جنحة التهریبستفادقد حصرت الا 4ج.ق 310؟ مع العلم بأن المادة 

 ة من الغش في جنایة التهریب من المسائلةستفادفمن خلال ما سبق نستنتج إفلات الا
رة ذلك في حالة ما إذا لم یقم قانون الجمارك بالتعدیلات اللازمة سواء بزیادة أو حذف عباو 

  .التهریب التي تلازم التهریب

ذلك بطریقة ما في وقوع الجنحة، فالمشرع الجمركي لم و  مشاركة المستفید من الغش. ب
للشریك، بمعنى أن  أي سلوك أخر  بالنسبةشتراك في سلوك ما مثلما فعل یحصر وسائل الا

  .متبقیةة من الغش وذلك بتوافر الشروط الستفادیمكن أن یكون بمثابة شرط لقیام الا

المباشرة للجاني من الغش، فبالرجوع إلى قانون الجمارك نجد أنه لم یوضح  ةستفادالاـ ج 
ففي هذه الحالة یقع على إدارة الجمارك عبئ   ة من الغشستفادالطریقة التي یمكن فیها الا

  . ة المباشرة من الغشستفادإثبات الا

من الصعب على المحرض على  وضح القضاء الفرنسي هذا المفهوم بحیث توصل إلى أنه
  . بالتالي یعد مستفیدا مباشرا من الغشو التهریب بغرض ضمان التموین من بضاعة نادرة الحصول علیها 

                                                           

، الجریدة الرسمیة عدد 2005تضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة ی5 2005یولیو سنة  25مؤرخ في  06-05مر رقم أ -1
   .26/07/2005، صادر بتاریخ 52
  .، المرجع السابقیتضمن قانون الجمارك 10- 98 قانون من 325المادة  -2
   .جع السابقتعلق بمكافحة التهریب، المر ی 06- 05أمر -3
  .السابق، المرجع یتضمن قانون الجمارك 10- 98من قانون  310المادة  -4
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  .ة المتهم شخصیا من الغشاستفادوكما قضى أیضا بأنه لیس هناك ضرورة على 

ون كانت تنص على وجود ثلاث حالات یك 1من قانون الجمارك 311فقبل إلغاء المادة 
عتبرت هذه اففي ضل التشریع الحالي    ذلك بحكم القانونو  فیها الشخص مستفید من الغش

  : فهذه الحالات تتمثل فیما یلي . ة من الغشستفادالحالات كأمثلة للا

ذلك شریطة  Ï  ú أن یحاول منح مرتكبي الغش إمكانیة الإفلات من العقاب عن درایة
بالإضافة إلى ذلك أن یكون و  ل في البدء في التنفیذ،الذي یتمثو  قیام الفاعل بسلوك إیجابي

ذلك بغض و  الهدف من وراء هذا السلوك إعطاء مرتكبي الغش إمكانیة الهروب من العقاب
  كما یجب أن یكون هذا السلوك صادر عن درایةو  النظر عن تحقیق النتیجة

ترط أن تتم ففي هذه الحالة القانون یش   أن یحوز على بضائع مهربة وذلك عن درایة
ففي  = شترط أیضا أن تكون هذه البضاعة من البضائع المهربةاعملیة شراء البضاعة، كما 

التي صدرت عن طریق التهریب یعتبر و  عتبر أنه عندما یتم شراء بضائع من الخارجافرنسا 
 ة من الغش وذلك في حالة ما إذا تم إثبات بأن الشراء قد تم عنستفادمن الأفعال المكونة للا

مع علم المشتري بالمصدر غیر الشرعي للبضائع، ففي القانون الفرنسي توصل إلى  2درایة،
شترط اإنما و  عدم كفایة أن تكون البضائع محل الإخفاء تولدت عن جنحة من القانون العام،

  .ستیراد بدون تصریحأن یكون مصدرها تهریبا أو عن طریق الا

ة من الغش تكون في الجنح ستفادي تعتبر بأن الاء على القاعدة العامة التاستثنالقد ورد 
  3.من قانون الجمارك 312وهذا ما نصت علیه المادة  ô الجمركیة فقط

                                                           

  .المرجع السابق �07- 79من قانون  311المادة  -1
   .374 – 373أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص ص  - 2
شتروا أو حازوا افي حالة عدم توافر عنصر الدرایة یعاقب الأشخاص الذین « : ج على أنه ق 312نصت المادة  -3

حتیاجاتهم العائلیة بالعقوبات المقررة للمخالفات ابضائع مستوردة عن طریق التهریب أو دون التصریح بها بكمیة تفوق 
  . » من الصنف الثاني للفئة الثانیة
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ة من الغش ستفادفبالرجوع إلى القانون الفرنسي نجد أنه میز بین أربع حالات من الا
  : فلابد من ذكر هذه الحالات لأنه لم ترد في القانون الجزائري على النحو التالي

ـ أ  یعتبر  2ـ  399فحسب المادة  : ة من الغش لصفات أو وضائف معینةستفادالا ـ
  : مستفیدا من الغش الأشخاص الذین یتم ذكرهم على النحو التالي

  مسیر مقاولة الغش، -
فأي عضو في مقاولة الغش یستفید من الغش الذي تقوم إدارة  أعضاء مقاولة الغش، - 

  .ارك لیست بحاجة إلى إثبات مشاركته الشخصیةإدارة الجمو  ه،ارتكابالجمارك ب
قانون الجمارك الفرنسي بعض الأشخاص الذین لا یستفیدون من  استثنىلقد  -

ذلك في حالة ما إذا و  الغش الذین ضبطوا داخل سیارة تحمل بضائع محل الغش
لا یعلمون إن كانت تحمل بضائع و  تم إثبات أنهم ركبوا فیها  كمستأجرین فقط

  .السائق بأنه المسؤول الوحید عن الغش اعترافو لا، مع محل الغش أ
  .الضامن في المقاولة بمعنى الشخص الذي یضمن دفع التعویض في حالة إخفاء الغش - 
ذلك بهدف و  ة من الغش بمجرد دفع المبلغ المالياستفادالممول، ففي هذه الحالة یشكل  - 

  .الجریمة ارتكابیة للمتهم في الجریمة وذلك بدون أن تثبت المشاركة الشخص ارتكابتیسیر 
مالك البضاعة محل الغش یستفید من الغش بصفته هذه لا داعي إلى إثبات  -

  مساهمته في الغش 
من القانون الجمركي الفرنسي  399عتبرت المادة القد : التعاون في تنفیذ مخطط الغش ـ

ك حسب مخطط ذلو  بأن الأشخاص الذین یتعاونون في أعمال تقوم بها مجموعة من الأفراد
 .1مضبوط من أجل ضمان الوصول إلى النتیجة التي یسعى إلیها سعى إلیها الجمیعو  مدبر

  : فیكمن التعاون في القیام بأي عمل لكن بشروط

أن یكون  مرحلة إنجاز مخطط الغش،و  أن هذا العمل لابد أن یتم بین مرحلة البدء في التنفیذ
طط الغش سواء كان ذلك بصفة مباشرة أو غیر مرتبطا بمخطط الغش، وذلك بضمانه لنجاح مخ

  .مباشرة، ففي هذه الحالة علم المستفید من الغش لا یهمنا، شریطة أن یكون هذا المخطط قد تم إنجازه 

                                                           

   .375أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص  -1
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   :322و 320علیها في المادتین  المخالفات المنصوصـ  3

شترط أن یكون ت 1من القانون الجمركي  320لقیام المخالفات من الدرجة الثانیة فإن المادة 
بالإضافة إلى ذلك فلقیام المخالفات من و  الهدف منها هو التهرب من تحصیل الحقوق الجمركیة،

أن ترتكب هذه المخالفات بواسطة فواتیر أو  2من قانون الجمارك 322الدرجة الرابعة تشترط المادة 
   .ى الفاعلالعلم لدو  شهادات أو وثائق أخرى، ففي كلتا المادتین یتطلبان عنصر النیة

المراقبة و  التي تضبط في المراكز الجمركیة أثناء عملیة الفحص المخالفاتـ  4
  : 325من المادة  4Q5ô6?3المنصوص علیها في الفقرات 

تشكل جنحة من الدرجة الأولى  6إلى  3في فقراتها من  3ج.ق 325طبقا لنص المادة 
أو محاولة  4ج.من ق 31ادة كل خصوص على تسلیم إحدى السنوات التي نصت علیها الم

الحصول علیها عن طریق تزویر أختام عمومیة أو بواسطة الإدلاء بتصریحات مزورة أو 
الهدف من كل تصریح للتزویر هو التقاضي من تدابیر و  باستعمال أي طریقة تدلیسیة أخرى،

حیث  كذلك كل تزویر سواء من حیث النوع، القیمة، المنشأ الخاص بالبضائع أو منو  الحضر
هذه المخالفات عن  ارتكابتمییز المرسل إلیه الحقیقي أو سواء كان المرسل إلیه وذلك في حالة 

بالإضافة إلى ذلك كل تصریح مزور أو محاولة یكون غرضها الحصول و  طریق وثائق مزورة،
  5.متیاز أخراسترداد أو إعفاء أو رسم منخفض أو أي اكلیا أو جزئیا على 

                                                           

  . سابقالجمارك، المرجع ال یتضمن قانون 10- 98 من قانون 320المادة  -1
  .نفسه ، یتضمن قانون الجمارك، المرجع10-98قانون رقم  -2
  .نفسهالجمارك، المرجع  یتضمن قانون0 10 - 98 من قانون 325المادة  -3
لا یمكن إتمام الإجراءات الجمركیة إلا بمكاتب الجمارك غیر أنه یمكن أن تتم " : ج على-ج-من ق 31نصت المادة  -4

  .جمركیة بصفة صحیحةبعض الإجراءات بالمراكز ال
   ".تحدد كیفیات تطبیق هذه المادة بمقرر من المدیر العام للجمارك 

   .19أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص  -5
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كانت  تعتبر  1 1998بموجب قانون  327لیه أن قبل تعدیل المادة و ما یمكن الإشارة إ
 تصدیرها دون تصریح عندما تخفى البضائع عن تفتیش أعوان الجماركو  استیراد البضائع

  ".فعلا من أفعال التهریب " ذلك بموازاتها في مخابئ أعدت خصیصا لذلكو 
العلم و  عنصري الإرادةلاشك أن إخفاء هذه البضائع في مخابئ خاصة دلیل على توفر 

كل محاولة تستهدف الإخلال  " المادة نفسها في فقرتها د وتعتبر. المكونین من الركن المعنوي
في نظام الإتفاق  بنجاعة وسائل وضع الأختام أو الأمن أو التعرف المتعلقة بالبضائع الموضوعة

یدل على  «تستهدف« ةستعمال عبار اكذلك في هذه الحالة فإن و  من أفعال التهریب "الجمركي
  .الركن المعنوي لقیام الجریمة اشتراط
تعد  ": مكرر من قانون الجمارك على أنه 318تنص المادة  :الشروع في الجنحة الجمركیةـ  5
  2." من قانون العقوبات 30جنحة جمركیة كالجنحة ذاتها طبقا لأحكام المادة  رتكابمحاولة لا 

   : المتعلق بمكافحة التهریب 2005غشت  23لقانون ءات المستخلصة من استثناالا - ثانیا
وصف جنایة على أعمال  3المتعلق بمكافحة التهریب 06-05أضفى الأمر رقم  -1
التهریب الذي یشكل تهدیدا خطیرا و  144تهریب الأسلحة المادة  :ذلك في حالتینو  التهریب

 .یمس بالأمن الوطني أو الصحة العمومیة
مخزن معدا لیستخدم  " ستعمل فیها عبارةاالتي   5الأمرمن نفس  11نص المادة  -2

عبارة معدا و  "في التهریب أو وسیلة نقل مهیأة خصیصا لغرض التهریب فعبارة مهیأة خصیصا
  6.توحي أن المشرع یشترط توافر القصد الجنائي

                                                           

   .، یتضمن قانون الجمارك، المرجع السابق07-79قانون رقم  -1
   .السابق، یتضمن قانون الجمارك، المرجع 10-98قانون رقم  -2
   .مكافحة التهریب، المرجع السابقتعلق بی6 06-05أمر  -3
  .تعلق بمكافحة التهریب، المرجع نفسهیô  06 -05أمر  -4
  .المتعلق بمكافحة التهریب، المرجع نفسه 06- 05الأمر  -5
، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الطبعة الثالثة، الجزائر )الأحكام العامة(رضا فرج، شرح قانون العقوبات الجزائري  -6

  .261ص  )1976
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  المبحث الثاني
 خصوصیات المنازعات الجمركیة من حیث الإثبات

ذلك من خلال وجود واقعة أو و  اقعة قد حدثت أو لم تحدث،هو الإقتناع بأن و  الإثبات
  .بتعبیر أخر كل شيء یؤدي إلى إظهار الحقیقةb  è وقائع مادیة

  المطلب الأول  
  عبئ الإثبات  

حذا في ذلك حذو المشرع قد و  لم یوزع عبئ الإثبات یةإن قانون الإجراءات الجزائ
یجب على من یدعي خلاف و  ان  البراءةالفرنسي، لكن في حقیقة الأمر أن الأصل في  الإنس

تهام المتمثلة ما دمنا في المجال الجزائي فهي من مهام سلطة الاو  ذلك إثبات صحة ما یدعیه
  1.في النیابة العامة 

   الفرع الأ 
تعریف الاثبات   

ویقال صح وتحقق . ستقرا يأوثبوتا -وثباتا-من فعل ثبت وثبت هو :ثبات لغةالإ ـ  
عرفه أي ء شيذا ثبت الإنه أكلام مثبت غیر منفى ومعناه أي ة والمثبت الحج أيوالتثبیت 

  2.  حق المعرفة

  :يالاثبات بمعناه القانون :أولا

و أحددها القانون على وجود  يجراءات التالإمام القضاء بالطرق و أقامة الدلیل إهو 
   .ساسا لحق مدعى بهأصحة واقعه قانونیه متنازع علیها تصلح 

  .عن طریق وسیلة من الوسائل القانونیة على صحة الوقائع  ذلكو  فهو دلیل

                                                           

  .25أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص  -  1
  .081 0 2000  مصربات، دار الجامعة الجدیدة للنشر،قواعد الإثو  محمد فتح االله النشار، أحكام -  2
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الإثبات بمعناه القانوني یجب أن ینصب على وجود واقعة قانونیة ذلك لأن محل 
ة لهذا الحق سواء في أن محله الواقعة القانونیة المنشئ لیس الحق المتنازع علیه، بل الإثبات

الوكالة، أم كانت واقعة مادیة كالعمل غیر  ذلك كانت هذه الواقعة تصرفا قانونیا كالبیع أو
  1.المشروع أو الإثراء بلا سبب

  ثباتالإ  خصائص :ثانیا
بمعنى أنه لا یكون إلا أمام القضاء سواء  من خصائص الإثبات أنه إثبات قضائي 

أو قضاء أمام أشخاص یختارهم الخصوم في الحالات التي یجوز فیها  كان قضاء الدولة
  .التحكیم

لإثبات بأنه إثبات مقید بمعنى أنه لا یتم إلا بالطرق القانونیة وفقا للإجراءات یتمیز ا
 نیجب أو  المرسومة لكل منهما، كما أن القاضي لا یستطیع تكوین عقیدته بغیر هذه الطرق

  .یكون الإثبات محله واقعة قانونیة
ه الواقعة أثرا قانونیا بشرط أن تكون هذ یرتب علیه القانون ماینصب عإذن لابد أن 

أن تكون معتبرة كأساس للحق المدعى به بحیث لو ثبتت الواقعة تؤدي إلى و  متنازع علیها
  .إقناع القاضي بوجود الحق المدعى به

ن ما أ يمنطقیة وه ةلى نتیجإعلى هذا النحو یؤدى  يثبات القضائن تحدید نطاق الإإ
ا ما یثبت عن غیر طریق مأحترام قضاء یصبح حقیقة قضائیة واجبة الایثبت عن طریق ال

ثبات عكسها بكل إ و  قابلة للتغییر والتبدیل ينما هإ القضاء فلا یعتبر حقیقة ثابتة لا تتغیر و 
  .الوسائل الممكنة

على الحادث الذي  ي یتجرد من كل قیمة إذا لم یقم الدلیلإن الحق موضوع التقاض
إنما امر خارج عنه و  بالرغم من أن الإثبات لیس عنصرا من عناصر الحقو  یستند إلیه،

مصادرة طبقا للقانون بصرف النظر عن وبالرغم من من مصادره،  حیث أن الحق ینشأ
 .وسیلة إثباته

                                                           

، دار هومة، )الجزء الأول(مروك نصر الدین، محاضرات في الإثبات الجنائي، النظریة العامة  للإثبات الجنائي  -1
  .  181الجزائر، ص 
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 .التنظیم القانوني للإثبات ·

یجب أن یقوم التنظیم القانوني للإثبات على التوازن بین إعتبارین أساسیین هما العدالة 
حترام وهذه قد إلى حقیقة قضائیة واجبة الا واستقرار التعامل، إن الإثبات القضائي یؤدي

مع الحقیقة الواقعیة أو قد تتباعد عنها أو تتقارب منها أو قد تتفق معها ولهذا فإن  تتعارض
سبیل نعدام اللا یستطیع مع ذلك ان یقضى بها القاضي قد یكون عالما بالحقیقة الواقعیة ولا

تؤدى الى تلمس الحقیقة الواقعیة بین  التيلة نه یوازن بین العداإولذلك ف.ثباتها لإ يالقانون
  .بقیمة كل دلیلو  لة محددة سلفادأب القاضياستقرار التعامل الذى یؤدى الى ضرورة تقیید 

قانون المرافعات ان الدعوى ملك الخصوم وعلى ذلك فان الاثبات ایضا حق  يالمبدأ ف
  .للخصوم

یدعیه وتقدیم الدلیل على ادعائه ثبات ما اذا كان الاثبات عبئا یفرض على المدعى لإ
ان یحرمه منه او یحجبه عنه والا كان  ينفس الوقت حق له لا یستطیع القاض يفهو ف

 1.حكمه مشوبا بعیب ویستوجب نقضه

 الفرع الثاني
 عبء الاثبات في المواد الجزائیة

  تعریف عبء الاثبات  - ولاأ
  :الإثبات لعبءصطلاحي التعریف الاـ  1

  : یلي هناك تعاریف عدیدة تتمحور حول هذا الموضوع نذكر منها ما فلقد وجدت عدت 

بالتالي یسمى التكلیف بالإثبات و  إقامة أحد المتداعین الدلیل على صحة ما یدعیه  
ذلك لأن و  عبئا لأنه بمثابة حمل ثقیل ینوء من تلقى علیه، فالتكلیف بالإثبات یعتبر أمرا ثقیلا،

                                                           

  .23ص  2013ـ نجیمي جمال، إثبات الجریمة على ضوء الإجتهاد القضائي، الطبعة الثانیة، دار هومة، الجزائر،  1
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لوسائل التي یتمكن بها من إقناع القاضي بصدق ما یدعیه، من كلف به قد لا یكون مالكا ل
  .براءة الذمةو  حترام الوضع الظاهرافالأساس الفلسفي لهذه القاعدة یرجع إلى 

یتوجب على الخصم أن  : إن المقصود بعبء الإثبات من خلال هذا التعریف على أنه
ذلك عن طریق الوسائل و  یقیم الدلیل على أن ما یدعیه صحیحا أي یتمكن من إقناع القاضي

  .ینازعه فیه خصمهو  التي حددها القانون على صحة ما یدعیه،
. ذلك لمن یقع على عاتقهو  شاقةو  تعتبر مهمة صعبة   ففي الواقع واجب إقامة الدلیل

  هذا ماو  یتحمل عبئا كبیرا مقارنة بخصمه، الذي یمكن أن یتمسك بموقف سلبي في النزاع،ف
   نجد هذا العبء یكون في مركز دون مركز خصمه، وفي هذا الصددیؤدي إلى أن المكلف ب

الذي یرى بأنه فمن المبادئ القانونیة التي تناولها الكثیر من  Boulangerالفقیه الفرنسي 
البداهة، ومن و  المراجع كمسلمات إلا أن البعض یرى فیها على أنها مجرد إعمال للمنطق

ود من خلال ما قاله هذا الأخیر، هو بیان دقة المقصو  بینها تردد مسألة عبئ الإثبات
الإثبات، وهذا بالرغم من وجود  بعبءعلیه الأمر في تحدید المكلف  استقروصعوبة ما 

  1.صیغ بسیطة تحدده سواء كانت تشریعیة أو فقهیة
بالإضافة و  السنة،و  بالرجوع إلى الشریعة الإسلامیة فعبئ الإثبات یجد سنده في القرآن

  .تطبیقا له في الحیاة العملیة إلى ذلك یجد

  ـ من الكتاب 2

والذین یرمون  :"...ن الكریم سند عبئ الإثبات في قوله تعالىآورد في القر 

  2..." .المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شھداء فاجلدوھم ثمانین جلدة

  من السنة ـ  3

                                                           

  .81محمد فتح االله النشار، المرجع السابق، ص  -1
   .350ص  4سورة النور الآیة  -2
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الناس  لو یعطي:" سلم قالو  عن أبي عباس رضي االله عنهما أن رسول االله صلى علیه
 رجال أموال قوم ودماءهم لكن البینة على المدعي والیمین على من ىبدعواهم، لا دع

   1".أنكر

فإن للقاضي كل السلطة في أن یقبل أو یستبعد أي  "قتناع الشخصيالا " فعملا بمبدأ
  .دلیل إثباتي

  عبء الاثبات في المواد الجزائیة - ثانیا 
أن كل إنسان بريء حتى تثبت و  ى النیابة العامةفي المجال الجزائي عبئ الإثبات یقع عل

من إعلان  913وكذلك نصت علیه المادة  2 56هذا المبدأ مكرس دستوریا في المادة و  إدانته
    1948.5من الإعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر سنة  4 16المادة و  حقوق الإنسان

ذلك لأن و  تقدم بها الطاعنحیث أنه كان على قضاة المجلس أن یناقشوا الأدلة التي 
ذلك لأن و  المتهم حیث أنه كان على قضاة المجلس أن یناقشوا الأدلة التي تقدم بها الطاعن

المتهم هو الملزم بتقدیم الدلیل وأن دارة الجمارك غیر ملزمة بتدعیم دفاعها ما دام الأمر 
من قانون   257و 254یتعلق بجریمة جمركیة حرر بشأنها محضرا طبقا لأحكام المادتین 

لیس وفق و  عبئ الاثبات في المادة الجمركیة یكون وفق قواعد قانون الجمارك 6الجمارك
  . القواعد العامة

                                                           

  .226رواه البیهقي وغیره هكذا وبعضه في الصحیح، الحدیث الثالث والثلاثون، ص  -1
كل شخص یعتبر بریئا حتى تثبت جهة قضائیة نظامیة إدانته، في : " من الدستور الجزائري على 56نصت المادة  -2

   ". إطار محاكمة عادلة تؤمن له الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه
   . 96جریدة رسمیة رقم  02/02/1987المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان المؤرخ في  -3
   .64جریدة رسمیة رقم  10/09/1963المي لحقوق الإنسان المؤرخ في الإعلان الع -4
  ). قرار غیر منشور( 11/2004/ 24مؤرخ في  302009قرار رقم  -5
  . ،  یتضمن قانون الجمارك، المرجع السابق10 - 98قانون رقم  -6
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 في كل دعوى تتعلق بالحجز :  "من قانون الجمارك تنص على ما یلي 286المادة   
 ،  حیث أن ما تدعیه1"المخالفة على المحجوز علیه ارتكابتكون البیانات على عدم 

الطاعنة إدارة الجمارك صحیح فإثبات أن البضاعة غیر أجنبیة الصنع یقع على المحجوز 
جریمة جمركیة یقع على المتهم  ارتكابعلیه إذ خلافا للقواعد العامة فإن إثبات عدم 

من قانون الجمارك كما أن إثبات شرعیة حیازة البضاعة یقع  286ها عملا بالمادة ارتكابب
من نوع البضاعة الحساسة القبلة (ا ما تعلق الأمر ببضاعة أجنبیة أیضا على الحائز إذ

كانت الحیازة لأغراض تجاریة  وواردة في القائمة الصادرة بقرار وزاري مشترك عملا و  )للغش
 ما دام القرار المطعون فیه ذهب إلى تطبیق القواعد العامةو  2من نفس القانون 226بالمادة 

ایا الجمركیة تطبیق قانون الجمارك فإنه یكون قد صدر خلافا المطلوب منه قانونا في القضو 
  .الإحالة فیما یتعلق بالدعوى الجبائیة فقطو  یستحق النقضو  للقانون

  المطلب الثاني
  دور القرائن في الاثبات

ذلك عملا بمبدأ و  في المواد الجزائیة الأصل هو حریة القاضي في تكوین عقیدته
  .یكون للقاضي كل السلطة في أن یستبعد أي دلیلقتناع الشخصي الذي بموجبه الا

یتمتع القاضي بسلطة تقدیریة  كاملة في  بالإضافة إلى ذلك نجد أن أیضا أن القاضي
 212وهذا المبدأ نجد أساسه في المادة    تقدیر أي دلیل یقدم له في معرض المرافعاتو  وزن

... جرائم بأي طریق من طرف الاثبات یجوز إثبات ال: " من قانون الاجراءات التي جاءت كما یلي
  قتناعه الخاصلا وللقاضي أن یصدر حكمه تبعا

                                                           

  .السابق ،  یتضمن قانون الجمارك، المرجع10 -98قانون رقم  -1
  ،  یتضمن قانون الجمارك، المرجع نفسه10 - 98قانون رقم ـ  2
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التي حصلت و  و لا یسوغ له أن یبني قراره إلى على الأدلة المقدمة له في معرض المرافعات
  1 ".فیها المناقشة حضوریا أمامه

ائع معینة وصولا تعتبر القرائن بمثابة الصلة الضروریة التي ینشئها القانون العام بین وق
  2 .ستنتاج الواقعة المرغوب إثباتها من واقعة أخرى قام علیها دلیل الإثباتاإلى 

  : فنجد هذه القرائن على نوعان

 الفرع الأول
 القرائن القضائیة

وهي القرائن التي یستخلصها القاضي من وقائع الدعوى وظروفها، فهي قرائن بسیطة 
 غیر دلیل هي القضائیة القرینة أن یتبین ذال .ات عكسهایجوز إثبو  ترك أمر تقدیرها للقاضي

 واقعة على یقع بل للحق مصدرا بوصفها ذاتها الواقعة على فیها الإثبات یقع لا إذ مباشر
 33إثباتها المراد لواقعةا منها یستنتج أن للقاضي أمكن ثبتت إذا بها متصلةو  منها قریبة أخرى

   :هي القضائیة القرینة عناصرو 
 قرابة تكون كأن الطرفین قبل من بها المقر المادیة الوقائع به یقصدو  :مادي عنصر -

  .صداقة أو
 .الواقعة تفسیر في القاضي به یقوم الذي الاستنباط به یقصدو   :معنوي عنصر -

 لقدو  المدني، القانون من 340 المادة بنص قانونا محددة قضائیة بقرائن الإثبات حالاتو  
 إثباته یجوز ما كل في بها   الإثبات رخص لما   القضائیة لقرینةا قبول حالات المشرع حدد

   .ما نوعا محدودة القضائیة القرائن مجال في القاضي سلطة 340 مما بالبینة
                                                            

                                                           

-15، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، معدل ومتمم بالأمر رقم 1966یونیو سنة  8مؤرخ في  155-66أمر رقم  -1
   .40، الجریدة الرسمیة العدد 2015یولیو سنة  23المؤرخ في  02
  . 119ص  2006لدكتوراه في القانون، جامعة باتنة ، الإثبات في المواد الجمركیة، رسالة اسعادنة العید العایش -2
  . 966 9 1979رؤوف عبید، مبادئ القسم العام من التشریع العقابي، سنة  -3
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 الفرع الثاني
 القرائن القانونیة

هي  الخصوم الأخذ بها، بمعنى آخرو  ضيستنتاج لواقعة یتعین على القااعبارة عن 
ستخلاصها من واقعة أخرى بحیث تنقسم  بدورها انتیجة یجب على القانون أن یفترض صحة 

   : إلى

  القرائن البسیطة : أولا
من قانون  329لیه المادة هي تلك التي یجوز إثبات عكسها وهذا ما نصت ع 

إدارة و  د أن المشرع أعفى النیابة العامةستقراء أحكام هذه المادة نجا، فمن خلال 1الجمارك
الجمارك من تقدیم الدلیل على أن البضائع مستورة عن طریق التهریب ولكن أجاز المشرع 

  .بصفة ضمنیة للمتهم بأن یثبت ذلك بتقدیم المستندات غیر الوافیة التي سبق تقدیمها

 ة القابلة للتهریبتفرض على حائزي البضائع الحساس 226بالرجوع إلى المادة  نجد أن 
ناقلیها في سائر الإقلیم الجمركي تقدیم، بناء على طلب الأعوان المؤهلین و  لأغراض تجاریة

لمعاینة الجرائم الجمركیة، الوثائق التي تثبت الحالة القانونیة لهذه البضاعة إزاء التشریع 
  2.الجمركي 

  القرائن المطلقة : ثانیا
التي  3033ومن هذه القرائن ما نصت علیه المادة هذه القرائن لا تقبل إثبات العكس 

تعتبر مسؤول عن الغش كل شخص یحوز بضائع محل الغش وذلك حتى إن كان الحائز 
لیس على علم بأن البضاعة التي بحوزته محل غش أو أنه لیس مالكا للبضاعة ففي هذه 

                                                           

  .، یتضمن قانون الجمارك، المرجع السابق10 - 98قانون رقم  -1
  .26أحسن بوسقیعة المرجع السابق، ص  -2
  .السابقع ، یتضمن قانون الجمارك، المرج10-98قانون رقم  -3
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ي مرتكبه وحتى اف البضاعة محل الغش فاكتشالحالة یكون الناقل مسؤولا عن الغش بمجرد 
  .ولو لم یعلم بوجودها

لا یمكن للحائز في هذه الحالة التحلل عن مسؤولیته إلا بإثبات القوة القاهرة أو الخطأ 
نتهاكا لقرینة البراءة اتعتبر و  هذا ما یدل على أن هذه القرینة قاسیة=  = الذي لا یمكن تداركه

  1.التي نص علیها الدستور

لغش فیما یخص الجنحة الجمركیة الخاصة بجریمة قانون الجمارك تضمن قرائن ا
 ، حیث تضمن قرائن عن أفعال التهریب الحقیقي2ج .ق 324التهریب في نص المادة 

  : المتمثلة فيو 

من  60ستیرادها برا حسب نص المادة اـ مخالفة الإجراءات المقررة لمرور البضائع عند 
الحدود البریة فورا إلى أقرب مكتب  یجب إحضار البضائع المستوردة عبر " قانون الجمارك

  . " الجمارك من مكان دخولها

 لا یجوز للمراكب: " من قانون الجمارك التي نصت على أنه 62كما نجد أیضا المادة 
الجویة التي تقوم برحلة دولیة أن تهبط في غیر المطارات التي توجد فیها مكاتب الجمارك 

  3."ستشارة إدارة الجماركالمدني بعد إلا إذا أذنت لها بذلك مصالح الطیران ا

من قانون الجمارك  62فمتى تم الهبوط خارج المطارات المنصوص علیها في المادة 
بالتالي فقرائن التهریب الفعلي هي كل غش یتعلق بنقل البضائع و  .تعتبر قرینة على التهریب

  .الخاضعة لنظام العبور

صت على الأفعال التي تعتبر تهریبا من قانون الجمارك إذا كانت قد ن 324فالمادة 
إنما تشكل قرائن قانونیة و  فعلیا، فلقد أضافت هذه المادة صورة لا تشكل في حد ذاتها تهریب

                                                           

  .  25ص   أحسن بوسقیعة، المرجع السابق -1
  .المرجع السابق،  یتضمن قانون الجمارك، 10 -  98قانون رقم من  324المادة  -2
   .،  یتضمن قانون الجمارك، المرجع نفسه10 - 98قانون رقم  -3



   م والإثباتيخصوصية المنازعات الجمركية من حيث التجر                                   : الفصل الأول
 

42 
 

على التهریب الحكمي، مثال على ذلك عدم مراعاة القواعد المتعلقة بالبضائع الخاضعة 
اخلة إلى المنطقة البریة الدو  ذلك عندما یكون مصدرها داخل النطاق الجمركيو  لرخصة التنقل

 من النطاق الجمركي إضافة إلى ذلك عدم التقدم بها إلى أقرب مكتب جمركي للتصریح بها
  .ج.ق 222هذا ما نصت علیه المادة و 

 یعتبر مسؤولا " :نصت كذلك في فقرتها الأولى من قانون الجمارك على 303المادة 
في هذه المادة القرینة ف 1""على الغش كل شخص طبیعي یحوز بضائع محل الغش

ففي هذه الحالة لا یمكن للحائز أن ینفي عدم . المنصوص علیها هي قرینة إسناد قاطعة
ه الخطأ أو بالكشف عن المتهم الحقیقي فهذا المصیر الصارم ینطبق على جمیع ارتكاب

 303ة الناقلین بحیث أنهم لا یستطیعون الإفلات من القرینة التي نصت علیها المادو  الحائزین
  .مقاومتهو  من قانون الجمارك إلا إذا أثبت وجود فعل القوة القاهرة الذي لا یمكن توقعه

 علیه فالناقل بنوعیه الخاصو  وبالتالي ینطبق بأكثر صرامة على الناقل العمومي،
هذا بغض النظر إذا ما كان مالكا لها أو عالما بوجودها أو لم یعلم  و  العام مسئولا عن الغشو 

   2.نة مطلقة تشكل انتهاكا صریحا لقرینة البراءةفهي قری

مــن قبیــل القــرائن القانونیــة المطلقــة الــواردة بقــانون الجمــارك مــا كانــت تــنص علیــه المــادة 
،التـي تعتبـر البضـائع المحظـورة  1998مـن قـانون الجمـارك قبـل إلغائهـا بموجـب قـانون  328

عــن طریــق التهریــب عنــدما یعثــر أو الخاضــعة لرســم مرتفــع محــل اســتیراد أو محاولــة تصــدیر 
على البضاعة داخل المنطقـة البریـة مـن النطـاق الجمركـي بـدون وثـائق جمركیـة تثبـت وصـفها 
القــانوني إزاء التشــریع الجمركــي، أو إذا كانــت حیازتهــا غیــر مبــررة بالحاجیــات العادیــة للحــائز 

 225المـــادة المخصصـــة لتموینـــه العـــائلي أو المهنـــي، وهـــي الحـــالات المنصـــوص علیهـــا فـــي 
مكـرر مــن قـانون الجمــارك، حیـث جــرى القضـاء علــى عـدم جــواز إثبـات عكــس قرینـة التهریــب 
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علــى أســاس أن المشــرع اشــترط تقــدیم المســتندات المثبتــة فــور ضــبطها فــي النطــاق الجمركــي، 
مـــن قـــانون الجمـــارك فـــي  324ویبقـــى هـــذا الحكـــم صـــحیحا فـــي ظـــل مـــا نصـــت علیـــه المـــادة 

مـن إلغـاء مكرر تهریبا، وذلـك بـالرغم  225تعتبر خرقا لأحكام المادة  صیاغتها الجدیدة، التي
مـن قـانون الجمـارك أن  225كـذلك مـا تناولتـه المـادة = الجمـارك مـن قـانون 328نـص المـادة 

علـى الناقـل أن یتقیــد بالتعلیمـات الــواردة فـي رخصـة التنقــل، وهـذه الرخصــة الوصـفیة یجــب أن 
ا وكمیتهــا أو عــددها ووزنهــا وقیمتهــا، مــع الإشــارة تتضــمن وصــف البضــاعة مــن حیــث نوعیتهــ

إلــى مكــان رفــع البضــاعة والمكــان الــذي یجــب ســلوكه والمكــان المتجــه إلیــه، وكــذا یــوم وســاعة 
النقل والمدة التي یستغرقها، بحیث إذا ضبطت البضاعة منقولة دون احتـرام هـذه الإشـارات أو 

بـــرفض الطعـــن  ضـــت المحكمـــة العلیـــاق مـــا هـــذاو  1.التعلیمـــات، فإنهـــا تعتبـــر بضـــاعة مهربـــة
یقضي بقیام جنحة التهریب في حقهـم لكـونهم ضـبطوا وهـم  رفعه المحكوم علیهمبالنقض الذي 

نعــاج فــي حــین أن رخصــة التنقــل  03و خروفــا 47رأســا مــن الغــنم یتكــون مــن  50 ینقلــون 
ولـة نعجـة، وبوجـه عـام یجـب أن تكـون البضـائع المنق 30خروفـا و 20المستظهر بها تتضـمن 

البضـائع المصـرح بهـا للحصـول علـى رخصـة التنقـل سـواء مـن حیـث الكـم أو   2متطابقـة مـع 
  2.من حیث الكیف

                                                           

    .1230 0 2001أحسن بوسقیعة، المنازعات الجمركیة، الطبعة الثانیة، دار النخلة، الجزائر،  -  1
  .138460ملف رقم  /03/12/1996قرار المحكمة العلیا صادر بتاریخ  -  2
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ففي هذه الحالة یمنع 5 ورثت الجزائر من المشرع الفرنسي ما یسمى بنظام الممنوعات
  .ى القاضي مسامحة المخالف على نیته أو التخفیف من الجزاءات الجمركیةعل

 )المبحث الأول(وفي هذا الصدد نتعرض إلى هذه الخصوصیة من حیث المسؤولیة 
  ).المبحث الثاني(كذلك من حیث تقدیر الجزاء 
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  المبحث الأول
  خصوصیة المنازعات الجمركیة من حیث تحدید المسؤولیة

خصوصیات المسؤولیة في المادة الجمركیة تساهم إلى درجة كبیرة في صناعة إن 
جتهاد القضائي كذلك القانون الجمركي بصفة عامة، فالاو  خصوصیات المنازعات الجمركیة

فهذه  .ولد هذه الخصوصیات على مر الأزمنة، ثم تم تكریسها فیما بعد في القوانین الجمركیة
ة في المادة الجمركیة لكي یتم استخراجها یتعین على الباحث الخصوصیات للمسؤولیة الجزائی

  .الحذر في استقراء عناصرهاو  نظرا لطبیعة الموضوع بذل مجهود أكبر في المطابقة

فمن خلال دراسة خصوصیة المسؤولیة الجزائیة في المادة الجمركیة، نتطرق إلى 
   .الخصوصیات المتعلقة بهذه المسؤولیة

æالمطلب الأو  
لیة الجنائیة الجمركیةالمسؤو   

تظهر الخصوصیات المتعلقة بالمسؤولیة الجنائیة بشكل خاص من حیث القواعد التي 
التي تؤدي أحیانا إلى مساس حقیقي ببعض و  یحدد بمقتضاها المسؤول عن جریمة جمركیة

  1.بحیث نجد هناك مسؤولیات كثیرة منهاالمبادئ ذات الطابع الأساسي في قانون العقوبات 

ع الأولالفر   
المسؤولیة الجنائیة  بحكم المساهمة في الجریمة الجمركیة   

ذلك من و  هذا ما یجعل التشریع الجمركي متمیزاو  كأصل شخصیة المسؤولیة الجزائیة
إلى جانب ذلك نجد هناك نوع آخر   خلال عدم تقیده في بعض أحكامه بالقاعدة المذكورة

هذا ما و  بأنشطة مهنیة معینة ة أو على القیامالتي تقوم على الحیازة المادیمن المسؤولیة 

                                                           

ج لنیل شهادة الماجستیر في قانون حیمي سیدي محمد، نظام الجزاءات في التشریع الجمركي الجزائري، مذكرة تخر  -1
  .208ص  2011/2012الأعمال المقارن، جامعة وهران، 
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 عن المساهمة في الجریمة ناتجة فهذه الأخیرة تكون بالمسؤولیة الجزائیة التامة یطلق علیه
 جانب  إلى و مسؤولیة كل من الفاعل سواء كان الفاعل الأصلي أو المعنوي، بحیث نجد فیها

  1.المستفید من الغشو  ذلك نجد مسؤولیة الشریك
    المسؤولیة الجنائیة للفاعل في الجریمة الجمركیة: أولا

في نظر التشریع الجمركي یعرف الفاعل على أنه من یقوم بالأفعال المادیة التي لها 
:"  من قانون العقوبات الجزائري على 41لقد نصت المادة و  .طابعا إجرامیا أو حرض علیها

الفعل بالهبة أو  ارتكابعلى كل من ساهم مساهمة مباشرة في تنفیذ الجریمة أو حرض 
 "ستعمال السلطة أو الولایة أو التحایل أو التدلیس الإجرامي االوعد أو التهدید أو إساءة 
ذلك بمساهمة مباشرة في و  أن الفاعل إما أن یكون فاعلا مادیا فمن خلال هذه المادة نجد

و من شروط  )ل المعنويالفاع(ها ارتكابفاعلا معنویا حمل غیره على  أو یكون تنفیذ الجریمة
  2.المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي

  .ـ أن تمارس من طرف الممثل له محددا قانونا 

ـ أو من طرف أجهزته أو أحد ممارسي له و یكون هذا التعیین عن طریق القانون و 
یجب أن نشیر إلى أن فكرة هذه المسؤولیة جدیدة مستحدثة ، فالمسؤولیة الجزائیة للشخص 

  .و ما بعدها 2004نوي كانت من المع

  .الشخص المعنوي الذي یسأل هو الخاص دون العام 

  خاصة فیما یتعلق بأعمالمرتكب الجریمة الجمركیة  هذا المفهوم بدوره علىینطبق  
و هذا ما هو منصوص  فاعلا أصلیاو  یعتبر مسؤولابالتالي و  على من یكشف له الطریقو 

 مف  من قانون الجمارك بحیث أن مفهوم الفاعل یشمل 305ـ  304 ـ 303المواد  علیه في

                                                           

  .392أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص  -1
.تضمن قانون العقوبات، المرجع السابقی6 156- 66أمر رقم  - 2  
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الوكیل طبقا و  الموكلو  الوكیل لدى الجماركو  الحائز، الناقل، المصرح: أشخاص أخرین هم 
  1. من قانون الجمارك 315المادة و  307و 306للمواد 

البدء في  نهاأ :" للمحاولة على من قانون العقوبات في تعریفها 30المادة  عرفت لقد 
الجریمة إذا لم توفق أو لم یخب  ارتكابالتنفیذ أو القیام بأفعال لا بأس فیها تؤدي إلى 

لو لم یكن بلوغ الهدف المقصود و  أثرها إلا نتیجة لظروف مستقلة عن إرادة مرتكبها حتى
  2".بسبب ظرف مادي یجهله مرتكبها

  :الجریمة تمر بثلاثة مراحل نجد أن عموما

  .على مجرد التفكیر في الجریمة القانون عاقبلا ی :ـ مرحلة التفكیر 1

بحیث یسعى من  التنفیذمرحلة البدء في و  تكون بین مرحلة التفكیر :ـ مرحلة التحضیر 2
لا  غامضة غیر واضحةأفعال  و هيلتنفیذ الجریمة، الملائم  =ôال خلقعلى خلالها المجرم 
اب على المرحلة لا عق فمرحلة التحضیر  واضحة الجاني بصورة وایاتكشف عن ن

  3.التحضیریة

لا یعد  ":على  المصريمن قانون العقوبات  45/02المادة  وهذا ما نصت علیه
  " الأعمال التحضیریة لذلكو  هاارتكابشروعا في الجنایة أو الجنحة مجرد العزم على 

كن المادي للجریمة یبدأ الشخص من خلال هذه المرحلة في تجسید الر : ـ مرحلة التنفیذ 3
 ارتكابفي نفس الوقت الشخص الجاني قد یتمكن من و  وفر لها الجو الملائم لتنفیذهاي الت

  .كما قد لا یتمكن من تنفیذها فتكون بصدد شروعو  تامة جریمة الجریمة فتكون

العقوبات من قانون  30هذا ما نصت علیه المادة و  ب على هذه المرحلة القانون یعاق

                                                           

  .،  یتضمن قانون الجمارك، المرجع السابق10–98قانون رقم  -1
  .السابقضمن قانون العقوبات، المرجع تی6 156- 66أمر رقم  -2
  ). غیر منشور( 3غ ج م ق  156742ملف  1998ـ  02ـ  23صادر بتاریخ  23قرار  -3
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جنایة تبتدئ بالشروع في التنفیذ أو بأفعال لا  رتكابكل المحاولات لا : " على  الجزائري
ها تعتبر كالجنایة نفسها إذا لم توقف أو لم یخب أثرها ارتكابلبس فیها تؤدي مباشرة إلى 

لو لم یمكن بلوغ الهدف المقصود و  إلا نتیجة لظروف مستقلة عن إرادة مرتكبها حتى
  1".بسبب ظرف مادي یجهله مرتكبها

و في   إلا بموجب نص صریح یوجد هناك عقاب على الشروع فیها لاأما في الجنح 
  .قانون الجمارك یعاقب على الجنحة و قد فصلها إلى أربعة درجات

هذا ما یظهر من خلال المادة و  فهذا النص صریح في قاعدة قانونیة من قواعد القانون العام
  .السالفة الذكر 30

 الجرائم الجمركیة لم تعد  20052ت أو  23المؤرخ في  06-05فمنذ صدور الأمر رقم 
  .إنما أضاف الجنایاتو  المخالفاتو  مقصورة على الجنح

قانون (لم یخرج قانون الجمارك الجزائري عن الأحكام المقررة في القواعد العامة
تعد كل محاولة " مكرر من قانون الجمارك الجزائري  318بحیث نصت المادة  )العقوبات
أما  .3"من قانون العقوبات 30نحة ذاتها، طبقا لأحكام المادة كالج جنحة جمركیة ارتكاب

  .شروع في المخالفة فقد سكت عنهافیما یتعلق بال

 ن المشرع من خلال بعض أحكام قانون الجمارك نجد أنه قد خرج عن تلك الأحكامإ 
 عتبرها محاولة تهریب خاصة، فعلى سبیل المثال نذكر نقلاذلك بوجود بعض الحالات أین و 
حیازة البضائع المحظورة داخل المنطقة البریة من النطاق الجمركي دون أن تصحب و 

تجاوز مكتب الجمارك عندما تكون البضائع مصحوبة بسند یتضمن و  بمستندات قانونیة
  4.لتزاما بتأشیرة لدى مكتب المرور دون قیام بهذا الاالتزام

                                                           

. تضمن قانون العقوبات، المرجع السابقی- 156- 66أمر رقم  - 1  
  . تعلق بمكافحة التهریب، المرجع السابقی6 06- 05أمر  -2
  .  ارك، المرجع السابق، یتضمن قانون الجم10–98قانون رقم  -3

  .298.  1983 محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات القسم العام، دار النهضة العربیة، -  4
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قانون الجمارك   225Ù222 221خرق أحكام المواد  عتبراالمشرع الجمركي كذلك  
لرخصة التنقل داخل  تفرض على ناقلي البضائع الخاضعة التيو  من قبیل أعمال التهریب

المنطقة البریة من النطاق الجمركي إحضارها إلى أقرب مكتب جمركي للتصریح بها، 
وهذا على خلاف ما یراه = بالتعلیمات الواردة في رخصة التنقل لتزامبالإضافة إلى ذلك الا

دكتور أحسن بوسقیعة أنها سوى أعمال تحضیریة یتعذر القول معها بأنها تؤدي مباشرة إلى ال
المتعلق  06-05من الأمر رقم  25وهذا ما نصت علیه أیضا المادة  .الجریمة ارتكاب
  1.ة التهریببمكافح

تخضع للقانون العام الذي یعاقب علیها  نجدهاتعلق بالمحاولة في الجنایات أما فیما ی
  .أن یكون بحاجة إلى وجود نص خاص و ذلك دون جنایة التامةكال

عتبرها من قبیل االتي  خرج عن القواعد العامة بحیث أن الأفعال المشرع الجمركي إن
قة الأمر لا یمكن التهریب، ففي حقی إعتبرها من قبیل محاولةمحاولة التهریب أو التي 

مرحلة  من المراحل التي یهیئ فیها الجاني   را لتنفیذ الجریمة بقدر ماهيطریقا مباش إعتبارها
  2.نفسه لتنفیذ الجریمة، ولكن لا یمكن أن تصل إلى وصف الجریمة التامة

جحاد في المساس بالعقاب الاو  ومن زاویة أخرى لا یكون هناك نوع من التعسف
  .الحریاتو  الحقوقو  یتعارضو  للأشخاص

  لجمركیةالمسؤولیة الجنائیة للشریك في الجریمة ا :ثانیا
شتراك یكتسي مفهوما في مجال الجریمة الجمركیة تجدر الإشارة إلى أن مفهوم الا

  .خاصا یخرج عن نطاق القواعد العامة

                                                           

یعاقب على محاولة ارتكاب الجنح المنصوص :" تعلق بمكافحة التهریب علىی 06- 05من أمر  25نصت المادة  -  1
  ."لتامةعلیها في هذا الأمر بنفس العقوبة المقررة للجریمة ا

  .395 - 394ص ص   أحسن بوسقیعة، المرجع السابق -  2
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كانت تحیل فیما یخص تحدید   1من قانون الجمارك الجزائري 309قبل إلغاء المادة 
عقوبات كما من قانون ال 43و 42مفهوم الشریك في الجریمة الجمركیة لأحكام المادتین 

  :جتهادات القضائیة في هذا الصدد من أهم الاو  .سبقت الإشارة إلیه سابقا

في  افالفاعل الأصلي بالرغم من أنه غیر متابع فإن هذا لا یمنع أن المتهمین قد شاركو 
  2.من قانون الجمارك الجزائري 310هذا طبقا للمادة و  الغش

ویعتبر  3من قانون الجمارك  311دة المهربین یقع تحت طائلة أحكام الما إن مساعدة
  .من قانون الجمارك الجزائري 303الناقل مسؤولا عن الغش طبقا للمادة 

یخرج عن نطاق القواعد و  بصفة عامة یكتسي في مجال الجریمة الجمركیة مفهوما خاصا
  .العامة

 من قانون الجمارك الجزائري لا تلزم إدارة الجمارك بإدخال في 287نجد أن المادة 
من زاویة أخرى نجد أن المواد و  الخصام مالك البضاعة محل الغش من زاویة

من قانون الجمارك الجزائري تسمح بمتابعة الوكیل الذي ارتكب الفعل  303306310
ة من ستفادذلك من أجل الاو  الجنحي بمعنى أن یصرح المرور بخصوص القوة الضریبیة

فلا یمكن  یتم متابعة المالك على مستوى الجزائي،ذلك أنه مادام لم و  متیازات لیست من حقها
من قانون  315316317بالتالي لا یمكن تطبیق علیه المواد و  الحكم بعقوبات ضریبیة

  4.الجمارك الجزائري

                                                           

  . ، یتضمن قانون الجمارك، المرجع السابق07-79قانون رقم  -  1
. ، یتضمن قانون الجمارك، المرجع السابق10–98قانون رقم  - 2  
  .، یتضمن قانون الجمارك، المرجع نفسه07-79قانون رقم  -3

.السابقالجمارك، المرجع  ، یتضمن قانون10–98قانون رقم  - 4  



المسؤولية وتقدير الجزاء خصوصية المنازعات الجمركية من حيث                           : ثانيالفصل ال  

52 
 

 الفرع الثاني
.ممارسة نشاط مهنيو  المسؤولیة الجنائیة المترتبة بحكم الحیازة العرضیة للبضاعة  

یة جنائیة ناقصة من نوع یة في هذه الحالة تتمیز بكونها مسؤولالمسؤولیة الجنائیة الجمرك
تحمل الجزاءات مركیة بحكم المساهمة في الجریمة یعلى عكس المسؤولیة الجنائیة الج خاص 

  .ئیةاستثناالجنائیة إلا في حالات 

 الناقلونو  كل من الحائزین یندرجضمن هذا النوع من المسؤولیة الجنائیة الجمركیة 
مخزن مخصص و  كذا المسؤولیة الجنائیة للحائز داخل النطاق الجمركي كوسیلة نقلو  المالكو 

   23/08/2005المؤرخ في  06-05 هذا ما جاء به الأمر رقمو  1للتهریب

   المسؤولیة الجنائیة الجمركیة بحكم الحیازة العرضیة للبضاعة محل الغش: أولا
ن المسؤولیة الجنائیة القائمة على ضمالمسؤولیة الجنائیة بحكم الحیازة العرضیة تندرج 

حتیاط، فهي تقتصر أساسا على تحمل الجزاءات الجنائیة كذلك على عدم الاو  قرینة الإهمال
  .فقط دون العقوبات الجزائیة

 من معرفة الأشخاص المسئولون بحكم حیازتهم العرضیة للبضاعة محل الغشلابد 
  .شكذلك أهم ممیزات محل الغو 

  : ائیة للحائزـ المسؤولیة الجن 1

في المجال الجمركي تجدر الإشارة إلى أن الحیازة تأخذ مفهوما مختلفا عن ذلك الذي 
تضمنه مجال القواعد العامة بحیث أن في قانون الجمارك الجزائري الحیازة تعني مجرد 

 المادي على الشيء دون البحث عن ما إذا كان الشخص یجوز بصفته الاستیلاءالإحراز أو 
بمظهر المالك كما هو الحال في الحیازة بالنسبة للقانون العام یحتوي المفهوم یتظاهر و 

                                                           

- 1997عبد المجید زعلاني، خصوصیات قانون العقوبات الجمركي، رسالة دكتوراه في القانون، جامعة الجزائر،  -1
1998 Ï � Š166  - 167.  
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لها لتقوم بتوضیح أن المقصود  اجتهاداتالمحكمة في عدة  اعتمدتهللحیازة وهذا ما  الحقیقي
  1.الحقیقيلیس الحیازة بمعناها و  بالحیازة بهذا الصدد هو الإحراز المادي

لو لم یكن للفاعل الحیازة و  یث قضى بقیام الحیازة كما نجد أیضا القضاء في فرنسا ح
عتبار الا یشترط لاي نجد أنه أیضا مصر القضاء ال يفالمدنیة، كما نجد أیضا القضاء ف

 أن یكون سلطانة علیهاب ىفإكت و إنمابوطة أن یكون محرزا عادیا لها ضللمواد الم يالشخص
تحقق الحیازة لمجرد وضع الید على أن تو   آخر یكون نائبا عنه المحرز شخصا حتى إن كان

  .تلك المواد ولو لم تتحقق الحیازة المادیة

حتیاط أو عدم الاو  أما فیما یخص المسؤولیة الجنائیة للمالك القائمة على قرینة الإهمال
  . المسؤولیة الجنائیة بحكم الحیازة العرضیة للبضاعة محل الغش بتعبیر آخر

عة ما لم یثبت تنقل الحیازة لغیره عن طریق التنازل یعد المالك في الأصل حائزا للبضا
  فیما یخص مستوردي  یه قضاء المحكمة العلیاهذا ما توصل إل ، ففي بلادناالمؤقت أو النهائي

من  ادواستفإ الذین الحرب معطوبي بالإضافة إلى ذلك نجدو  السیارات بوكالة من المجاهدین
الحقوق و  من الرسوم ئهمإعفا عن طریق ةسیارات سیاحی استیرادیز لهم =شهادة عطب ت

المادة  في عدة مناسبات و هذا مانصت علیه ذلكو  حائزا للسیارة  المستورد یعد و الجمركیة ،
لیس صاحب الشهادة و  جزائیا عن الغش 303مسالفهو  بحیث یعتبر 2من قانون الجمارك 303

  . الأخیرسم هذا إبغض النظر عن كون الوثائق تحمل 

فإنه یعتبر مسؤولا عن  3من قانون الجمارك الجزائري، 303ى نص المادة بالرجوع إل
تم إیقاف المدعي  أین قضیة  فعلى سبیل المثال الغش كل شخص یحوز بضائع محل الغش،

                                                           

  .غ ج المحكمة العلیا 1985ـ  03ـ  12مؤرخ في  34071قرار رقم   -1
  "كل شخص یحوز بضائع محل الغش:" الجمارك، على یتضمن قانون 10- 98من قانون  303/1تنص المادة  -2
   .نفسه،  یتضمن قانون الجمارك، المرجع 10–98قانون رقم  -3
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یحمل على متنها مجسمات كرة أرضیة و  سیارته قوم بقیادةهو یو  من قبل رجال الدرك الوطني
  .یصرح أما الضبطیة القضائیة أنها لیست لهلم و  ضوئیة بدون وثائق تبین شرعیتها

من قانون الجمارك الجزائري فإنه یعتبر مسؤولا عن الغش كل  303وبالرجوع إلى المادة 
المدعو لخمیسي هو  قضیة فمثلا نجد على سبیل المثال شخص یحوز بضائع محل غش

عن المسؤول  البحث في هذه الحالة تكون معفیة من الإدارة و  حائز للسیارة محل النزاع
  .الحقیقي لأن المسؤول الظاهر هو وحده الذي یتابع

في الطعن فإن المدعي علیه یعد مسؤولا عن المخالفة التي افترضها وهي حیازته لوسیلة 
من قانون  303ستعمال وثائق مزورة وهذا ما نصت علیه المادة امن أصل أجنبي مستوردة ب

  1.الجمارك 

الجمارك صراحة یعد مسؤولا عن الغش كل شخص من قانون  303لقد نصت المادة 
براءة المتهم من طرف قضاء المجلس و على سبیل المثال  نجد  �2یحوز بضائع محل الغش

سترجاع سیارته لصاحبها على أساس حسن نیته واعتباره أن شخص هو الذي زور امع المر ب
   .بحیث یتعین على إدارة الجمارك البحث عنه   وثائق الشاحنة

مجال التتحقق فیها الحیازة المجرمة في  بالإضافة إلى ذلك ك حالات أخرىهنا 
  :تتمثل فیما یليو  الجمركي

  المسؤولیة الجنائیة لحائز البضائع في حالة إیداع: 2

ستغلال إالشخص الذي یتمتع بحق  ذلك هو القضاء هعتبر إ الحائز الحقیقي للبضاعةف
الملكیة أو الإیجار أو الشغل  ذلك عن طریقالأماكن التي أودعت بها البضاعة سواء كان 

  .المؤقت أو الحراسة
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أن یكون مكان الإیداع  یشترط ولقیام الحیازة المعاقب عنها في قانون العقوبات الجمركیة
 نجد على سبیل المثالفلا تقوم  الحیازة، إذا كان المكان مفتوحا للعامة  یة خاصة، وملك

النیابة و  إدارة الجمارك ي هذه الحالة یقع على عاتق كل منفف الأماكن التابعة للدومین العام،
  .إثبات إسناد المسؤولیة لهو  العامة البحث عن الفاعل الحقیقي

الحائز  المالك یعد في هذه الحالةستغلال غیر معروف، فإذا كان صاحب حق الا بالتالي
  .للبضاعة محل الغش التي تضبط لدیه

خصوصیة  نلتمس هناو  لغیره یعد المالك هنا حائز لها،عموما إذا لم تثبت تنقل الحیازة  
جهة من و  جهةمجال الجمركي هذا من الالمسؤولیة الجنائیة لحائز البضاعة في حالة إیداع  في 

بحیث  مسیر المستودع الذي ضبطت فیه السیارة محل الغش ىمفهوم الحائز عل طبق قدلأخرى ف
  1.حراستهاو  رقابة السیارة یجب علیه 

  سؤولیة الجنائیة لحائز البضائع في حالة تنقلالم: 3

 فقط من قانون الجمارك الجزائري لا ینحصر 303الحائز حسب نص المادة  إن مفهوم
البضاعة محل الغش، وإنما یمتد لیشمل أیضا  اف بداخلهااكتشفي شخص مالك المركبة التي 
  . كل شخص منوط به بأیة صفة

أن یكون الناقل  حراسة المركبة و قیادتها یستوي فيو  قیادتهاو  ـ حراسة المركبة
بحیث تنطبق المسؤولیة الجزائیة للحائز عند نقل البضائع على قائدي  2خصوصیا أو عمومیا 

  . المراكب المنوطة بهم القیادة

  3.لو لم یكن مالكا لهاو  كل شخص یتعین علیه بأیة صفة كانت رقابة ةعام بصفة 
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ذلك  إلى جانب 1تصر دوره على مساعدة السائقعلى من یق مفهوم الحائز لا ینطبق 
غایة  نجد أن مسؤولیة الناقل تبدأ من وقت شحن البضاعة الذي یعد عملا أولیا للنقل إلى

كما یجوز للمالك التحلل من  .لا یعفى من المسؤولیة إلا في حالة القوة القاهرةو  تسلیمها
  .المسؤولیة بإثبات ضیاع وسیلة النقل

 عندما یتم تقوم مسؤولیته و عن المخالفة المهربة مسؤولا بقرینة یعد ناقل البضائع
هذا بصرف و  مساهمته الشخصیة لإثباتحاجة  بحیث لاكتبه ر اف البضائع المهربة في مكتشإ

عن طریق  أنه لا یعرف بأن البضاعة المنقولة مستوردة و النظر عن كونه ناقلا عمومیا
  .التهریب

  :لأمثلة التالیةالمسؤولیة في او  ازةففي هذا الإطار قضى بقیام الحی

بداخلها بضاعة محل غش حتى  5 9 الحیازة في حق سائق سیارة أجرة  تقوم عندما  -
  .تحت مقعده بأن السائق قد أخفاها یجهل أنه و ملكا له قد إعترف بأنها الراكب كانوإن 

  .قه قامت الحیازة في ح بتوكیل منهو  أخر سیارة لفائدة شخص شخص استورد عندما  -

 و المتهم العلاقة الموجودة بین بغض النظر عن وهذا ناقلالالحیازة في حق أن توقع   -
هو صاحبها أو عبارة عن ناقل لها فقط أو كان یعلم مسبقا البضاعة محل الغش سواء 

  .بطابعها الإجرامي أو لا یعلم به 

وسیلة النقل هو ن مالك فإ  أنه في حالة عدم وجود قائد المركبة ما یمكن الإشارة إلیه
ذلك في حالة عدم وجود قائد المركبة منوط و  الذي یعد حائزا مسؤولا عن نقل البضاعة المهربة

تأجیر ب و ذلك عندما یثبت بأنه قد قام من تلك المسؤولیة تبرأیمكن للمالك أن ی لكن  به القیادة
  .اعهاب قدالسیارة أو 
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 1و ذلك عندما السیارة من المسؤولیة المحكمة العلیا الجزائریة مالكأعفت وبهذا الصدد 
   .و لم تكن تحت حراسته  یقود السیارة لم أنهب ثبت

ع بإثبات ضیا عندما یتعلق الأمر من المسؤولیةبالتبرأ  فیما یتعلق قضت المحكمة العلیا
  :بما یلي وسیلة النقل 

اف اكتشبل إعفاء مالك السیارة من المسؤولیة الجزائیة بعدما أثبت ضیاع السیارة منه ق
  :تتلخص وقائع القضیة فیما یلي و  الغش،

عثروا أعوان إدارة الجمارك بولایة سكیكدة بالقرب من مدینة غردایة على سیارة من نوع "
بحیث لا یوجد بداخلها أحد متوقفة على حافة الطریق بسبب إصابة إحدى  504بیجو 

ة المصدر مستوردة عن طریق على إثر تفتیشها وجدوا بداخلها بضائع أجنبیو  عجلاتها بعطب
أدین على و  هو المدعو س المقیم بولایة میلة فتبع بعد التحقق ثبت أن صاحب السیارةو  الغش

عتباره مسؤولا عن البضائع محل الغش التي امن قانون الجمارك الجزائري ب 303أساس المادة 
  ." فت بداخل سیارته بصفته مالكا لهااكتش

  :يا یلومما جاء في القرار یأتیه م
حیث أنه إذا كانت ملكیة المتهم للسیارة قریبة على مسؤولیته عن الغش، هذه القرینة 

  لیست مطلقة
ذلك و  لتحلل من المسؤولیة لقد قضى القضاء الفرنسي بجواز دفع عقد إیجار المحل

 بالإضافة إلى ذلك یجوز أیضا للمستأجر التحلل من المسؤولیة بإثبات تقدیم عقد الإیجار،
بالإضافة إلى ذلك یجوز أیضا للمستأجر التحلل من  الإیجاربإثبات تقدیم عقد ذلك و 

المحل من الباطن غیر أن مجرد الترخیص الشفوي أو  استأجرالمسؤولیة إذ أثبتت أنه 
  .الضمني یشغل المحل لا یكفي دلیلا عكسیا للتحلل من المسؤولیة
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ن كل واحد من المستأجرین وفي حالة ما إذا كان المحل قد استأجر لعدة أشخاص یكو 
البضائع المكتشفة في المكان الذي یشغله بصفة شخصیة بحیث یكون مسؤولا فردیا عن 

المستأجرین مسؤولین جماعیا إذ كانت البضاعة محل الغش مودعة بمكان یشغلونه بصفة 
  1.جماعیة

لا تغلق  توما یمكن الإشارة إلیه أنه لا یكفي للإعفاء من المسؤولیة التذرع بأن المحلا
لیس بالممارسة الفعلیة و  بالمفاتیح أو القطع الأرضیة غیر مسیجة بتخصیص المحلات

  .لحراستها
المسؤولیة الجنائیة للحائز داخل النطاق الجمركي لمخزن معد للتهریب أو وسیلة  ـ 4

  نقل مهیأة خصیصا للتهریب

فحة التهریب المتعلق بمكا 23/08/2005المؤرخ في  06-05جاء بها الأمر رقم لقد
 یتعلق الأمر بالمسؤولیة الجنائیة التامةبحیث  2منه، 11بهذا النوع من المسؤولیة في المادة 

كل من  الجزاء  06-05، بحیث یتحمل المسؤول طبقا للأمر قانون الجمارك وهذا على عكس
 مرتكبال تعاقب المادة أعلاه من المشار إلیه على هذا الفعلبحیث الجزاء الجبائي و  الجنائي

 وسیلة النقلو  بمصادرة البضاعة محل الغشو  سنوات) 10(بالحبس من عامین إلى عشرة 
،بالإضافة إلى ذلك مرات مجموع قیمتي البضاعة المصادرة ووسیلة النقل 10بغرامة تساوي و 

 تفرض مسؤولیة الناقل حریته في فحص محتوى الظروف المنقولة التي تقدم نجد هذه المادة
 التي تقوم شركاتالالفرنسیة  محكمة النقض أعفت صددبهذا الو  لممنوعةرفض البضائع او 
 بأن تلك الشركاتبحیث تلتزم  نقل الطرود البریدیة من المسؤولیة عن نقل البضائع مهربةب

 أن تكونبشرط  أو إخضاعها للتفتیش و ذلك لها فتحهالا یمكن  كماو  تلك الطرود مغلفة تقبل
هو أن  ما یمكن إستخلاصهو  3صحیحة وفق أحكام  القانون إجراءات إرسال الطرود قد تمت
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و ذلك عندما  قیام مسؤولیة الحائزو  بقرینة مزدوجة  لإسناد الجریمة المشرع الجزائري جاء
  :هما و  یتعلق الأمر بالمسؤولیة الجنائیة المترتبة على حیازة بضاعة في حالة تنقل

ة الحیازة تعفى من إثبات المساهمة في ـ قرینة إسناد مادیة للجریمة حیث أن مجرد معاین
  .الفعل المجرم ارتكاب

جزائي  ـ قرینة إسناد معنویة للجریمة حیث أن الحیازة تنطوي بالضرورة على وجود خطأ
  .ؤولیة إلا في حالة القوة القاهرةلا یعفى الحائز من المسو  الإهمالو  حتیاطیتمثل في عدم الا

   بحكم ممارسة النشاط المهني المسؤولیة الجنائیة الجمركیة - ثانیا
  المسؤولیة الجنائیة الجمركیة بحكم ممارسة نشاط مهني بصفة دائمة 1

الوكلاء و  وقادة المراكب الجویةن جنائیا هم ربابنة السفن و ن الأشخاص المسؤولإ
و  تتمیز المسؤولیة الجنائیة الجمركیة بالتشدد ي هذه الحالةفف  المعتمدین لدى الجمارك

  .الصرامة

المادة : قادة المراكب الجویةو  المسؤولیة الجنائیة الجمركیة بالنسبة لربابنة السفن -أ
 یعتبر ربابنة السفن، مهما كانت حمولتها،:" تنص على  1من قانون الجمارك الجزائري 304

السهو والمعلومات غیر الصحیحة قادة المراكب الجویة مسؤولین عن جمیع أنواع أشكال و 
بصفة عامة عن كل و  تصریحات الموجزة أو الوثائق التي تقوم مقامها،التي تضبط في ال

  المراكب الجویةو  المخالفات الجمركیة المرتكبة على متن هذه السفینة
علیه في هذا القانون لا تطبق علیهم إلا  ةغیر أن العقوبات السالبة للحریة المنصوص

  ." خطأ شخصي ارتكابفي حالة 
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عندما یوقع : جمركیة بالنسبة للوكیل المعتمد لدى الجماركالمسؤولیة الجنائیة ال –ب 
الوكیل المعتمد لدى الجمارك على التصریح المفصل فإنه یلزم نفسه بصفة لا رجعیة فیها أمام 

  .الجنائیة على حد سواءو  إدارة الجمارك من الناحیة المدنیة

فصل للبضائع، كما ا یخص الأخطاء أو السهو أو المخالفات الواردة في التصریح المفیم
  .تجاه زبونهاأنه مسؤول عن عدم القیام بالعمل المكلف به 

الأحكام التي تتمیز و  نتطرق إلى المسؤولیة الجنائیة للوكیل لدى الجماركي  هذا  المجال فف
الحدیث عن المسؤولیة المدنیة للوكیل لدى الجمارك كذلك لابد من بها من باب المسؤولیة الجنائیة 

  .إلى حینها

 علیهامسؤولا جزائیا  یعد الوكیل لدى الجماركالعملیات الجمركیة المنجزة من طرف  
إن الوكلاء المعتمدین لدى " من قانون الجمارك الجزائري 307علیه المادة  تنص هو ماو 

یجب أن تسند إلیهم و  الجمارك،الجمارك مسؤولون عن العملیات التي یقومون بها لدى 
  1".ت التي تضبط في التصریحات الجمركیةالمخالفا ارتكابمسؤولیة 

المخالفات  تقوم المسؤولیة عن" من قانون الجمارك الجزائري على أنه  306 تنص كما
  2" .التي تضبط في التصریح الجمركي على موقع هذا التصریح

   المسؤولیة الجنائیة الجمركیة بحكم ممارسة نشاط مهني بصفة عرضیة: 2

  لمتعهدینـ المسؤولیة الجنائیة لأ 

إلى یهدف هذا التعهد و  سمهاالذي یحرر التعهد ب ذلك الشخص هدعبالمت المقصود
 115 و هذا ما نصت علیه المادة ات التي تقع على عاتق المستفیدتزامالإلالوفاء بضمان 

 المستودع الجمركيو  في نظام العبور تي تتمثلالو  لیها،ما یو  3مكرر من قانون الجمارك
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المصانع الموضوعة تحت المراقبة  إعفاء وذلك من خلال عادة التموینإ و  القبول المؤقتو 
 الرسومو  ة من تعلیق الحقوقستفادالا تقوم بالمسامحة من و التصدیر المؤقتو  الجمركیة

  .ي الخاضعة لهاقتصادتدابیر الحظر ذات الطابع الا بالإضافة إلى ذلكو 

إلزام المستفید منها بأن  بخصوص  1قانون الجمارك الجزائري 117 المادةلقد نصت  
 الحقوقو  إلى ضمان مبلغ الرسوم تسعىوفي سند الإعفاء بكفالة التي  تعهدا مكفولا یتمثل

 قد یكون هذا التعهدو  ات المكتسبةلتزامحترام الااتحصیل الغرامات المحتملة المنجزة عن عدم و 
  .ي الجمركيقتصادسم المستفید من النظام الاامكتتبا ب

أو باسم الوكیل المعتمد لدى الجمارك الذي یقدم  ))المؤسسة المستوردة(مثال على ذلك 
  .لدى الجمارك

ففي الحالة الأولى تكون المؤسسة الجزائیة للمتعهدین تختلف عن المسؤولیة الجزائیة 
  .لیس هناك ما یمنعهو  للمصرحین لدى الجمارك، وللمتعهد بعد ذلك الرجوع على الموكل

  للمصرحین لدى الجمارك ب ـ المسؤولیة الجنائیة

كانت تنص في  1998بموجب قانون  نون الجمارك الجزائريمن قا 77المادة  ءقبل إلغا
ممیزة عن  كمجموعة الفصل الخاص بالتصریح المفصل عن فئة من المصرحین لدى الجمارك

الشخص الذي " المصرح على أنه  شار أعلاهلقد عرفت المادة المو  الوكلاء لدى الجمارك،
یتضح من خلال هذا   2"  سم هذا التصریحاعلى التصریح الجمركي أو الذي یوقع ب یوقع

یقوم هو أن  أمرین هما أن قانون الجمارك كان یخیر صاحب البضاعة بینب التعریف
غیره الذي یكون وكیلا معتمدا أو أي شخص یتصرف بالنیابة  عن طریقبالتصریح بنفسه أو 

                                                           

یجب تغطیة البضائع الموضوعة تحت : " على  ،  یتضمن قانون الجمارك،10–98رقم قانون من  117نصت المادة  -1
مكرر أعلاه، بتصریح مفصل یتضمن تعهدات مكفولا أو مفرقا بإحدى الوثائق  115احدى النظم المذكورة في المادة 

  من هذا القانون 119المنصوص علیها في المادة 
  ".عتماد من قبل قابض الجماركاتخضع الكفالة إلى 

  . ، یتضمن قانون الجمارك، المرجع السابق07- 79قانون رقم  – 2
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في الحالة أما هو الذي یتحمل المسؤولیة ولى المستفید ذاتهالحالة الأأن في یتحمل بحیث  عنه
  1.الثانیة یتحملها الغیر

مهمة التصریح  قد أوكل صاحب البضاعة المستوردة أو المصدرةكان  إذا ما ففي حالة
بحكم توقیعه على التصریح صفة  فإن هذا الأخیر یأخذ بها إلى تابع أو أي موكل آخر

 الجزائیة عن أي سهو أو عدم صحتهالمسؤولیة  یتحمل لصفةبهذه اف المصرح لدى الجمارك
 و هذا ما نصت علیه تراد في محتوى التصریحات التي یحررها بصفة عامة فإن كل مخالفة

  .2من قانون الجمارك الجزائري 306المادة 

 أن المعلومات التي تلقاها من الموكل خاطئة أو غیر صحیحةبكان المصرح یجهل إذا  
  .هذه المسؤولیة بأي صحة كانت  فلا یمكن رد

المرتكب الشخصي  أن المصرح هو والسند الذي یقف من وراء هذه المسؤولیة هو
للجریمة ومن ثمة فمن الطبیعي أن یتحمل المسؤولیة الجزائیة عن المخالفات التي ترد في 

  .لیس موكلهو  محتوى تصریحه

  المطلب الثاني
  ولیة الجنائیةؤالقصد الجنائي في المس

لفرع الأولا  
القصد الجنائي    

أن الجریمة ب الذي یتمثل في القواعد العامة العام الأصل ن قانون الجمارك خرج عن إ
و على النیابة   تتطلب لقیامها توافر القصد لدى مرتكبیها أي الوعي بمخالفة ما یقرره القانون

من قانون الجمارك  281خروجا متمیزا جدا و هذا ما نصت علیه المادة  عبئ إثباته العامة

                                                           

  .412أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص  – 1
  . ،  یتضمن قانون الجمارك، المرجع السابق10–98قانون رقم  – 2
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من   الجزائري التي تنص على عدم جواز تبرئة المخالف استنادا إلى نیته وهذا على الرغم
   .قانون الجماركمن  281المادة   1عامةال ستثناءات التي وردت في تبرئة ذاته على القاعدةالا

  ستبعاد القصد الجنائي اقاعدة : أولا 
 غیر متطلب إلزامیا لتقریر المسؤولیة  ریع الجمركيكمبدأ عام في التش القصد الجنائي إن

لا :"  بنصها من قانون الجمارك الجزائري في فقرتها الأولى 281المادة  نصت علیههذا ما و 
قوع الفعل المادي المخالف للقانون و فبمجرد   2" ستنادا إلى نیتهمایجوز تبرئة المخالفین 

البحث في توافر النیة أو إثباتها حیث  الحاجة إلى دون وذلك تقوم المسؤولیة الجنائیة الجمركیة
علیها  تي نصاللجوء إلى قرائن الإدانة ال طریق ذلك عنو  بمتابعة المسؤول تكتفي الإدارة أن

قانون الجمارك  والتي تعني عن إلزامیة إثبات المساهمة الشخصیة للشخص المتابع فیها نسب 
الجریمة الجمركیة یغلب علیها الطابع المادي  نطلقنا من كون أناهكذا و  إلیه من عمل مجرم

بمعنى یكفي لقیامها تحقق الفعل المادي المرتكب من قبل الشخص المخالف دون تطلب 
من  281المسؤولیة الجنائیة المكرسة في المادة   هو القاعدة فيو  البحث عن نیة المخالف
  .قانون الجمارك الجزائري

  ءاتستثناالا: ثانیا 
المعدل بموجب القانون   3الجمارك القدیم من قانون 311و  309دتین لقد نصت الما 
المستفید من و  شریكهذا یتعلق بال لا تقبل تجاوزها،بحث هذه الحالات على  1998لسنة 
كما  السادسة، و  الخامسةو  الرابعةو  كذلك الثالثةو  4الفقرة الأولى منها، 320في المادة و  الغش

  5.الشروع  التي نصت لقانونمكرر من نفس ا 318 نجد المادة

                                                           

  . ارك، المرجع السابق،  یتضمن قانون الجم10–98قانون رقم  – 1
  .،  یتضمن قانون الجمارك، المرجع نفسه10–98قانون رقم  – 2
  .، یتضمن قانون الجمارك، المرجع السابق07- 79قانون رقم  –3
  .السابق،  یتضمن قانون الجمارك، المرجع 10–98قانون رقم  –4

   .،  یتضمن قانون الجمارك، المرجع نفسه10–98قانون رقم  5–
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  المستفید من الغش و  بالنسبة للشریك:  1

 42إلى أحكام المادة  شتراكالابشأن  من قانون الجمارك قبل إلغائها 309المادة تحیل  
  .1من قانون العقوبات

شتراك توافر القصد الالقیام  شترطت أنها نجد ةر المذكو  ةالمادعندما نرجع إلى أحكام هذه  
عتبار الشریك مرتكبا لالا یكفي الفعل المادي المجرم فالعلم، و  المتمثل في الإرادةالجنائي 
رغم ال وهذا على لإدانتهلتقریر المسؤولیة الجنائیة الإرادة و  من توافر  العلم ، بحیث لابدللجریمة

من قانون الجمارك  311كذلك المادة  و  توافرهما لدى الفاعل الأصلي، اشتراطعدم من 
منح مرتكبي المخالفات ) درایة(عتبار كل من حاول عن علم اإلى  1998لسنة  الجزائري

هذه المادة لقیام  بذلك اشترطتو  عقاب مستفیدا من الغشالجمركیة إمكانیة  الإفلات من ال
  .المسؤولیة الجنائیة للمستفید من الغش توافر القصد الجنائي المتمثل  في سبق العلم

  من قانون الجمارك 322و 320ا في المادتین المخالفات المنصوص علیه:  2

لقیام مخالفات من الدرجة الثانیة أن  2من قانون الجمارك الجزائري 320تشترط المادة 
 3من نفس القانون 322الرسوم، أما المادة و  یكون الهدف منها هو التمكن من تحصیل الحقوق

فات بواسطة فواتیر أو شهادات  لقیام مخالفات الدرجة الرابعة أن ترتكب هذه المخالاشترطت 
  .أو وثائق أخرى مزورة

  المخالفات التي تضبط  في المكاتب أو المراكز الجمركیة :  3

                                                           

 یعتبر شریكا في الجریمة  من لم یشترك اشتراكا مباشرا،"  :من قانون العقوبات الجزائري على 42ادة نصت الم –1
لكنه ساعد بكل الطرق أو عاون الفاعل أو الفاعلین على ارتكاب الأفعال التحضریة أو المسهلة أو المنفذة لها مع و 

  ".عمله بذلك
  .الجمارك، المرجع السابق ،  یتضمن قانون10–98رقم قانون  من 320المادة  –2
  . ،  یتضمن قانون الجمارك، المرجع نفسه10–98قانون رقم  –3
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جنحة  من الدرجة الأولى  كل حصول  1الجزائري من قانون الجمارك 325تعتبر المادة 
 یتم من قانون الجمارك أو 21على تسلیم إحدى السندات المنصوص علیها في المادة 

كل تصریح مزور و  طریقة  تدلیسیة أخرىأي تصریحات مزورة أو عن طریق الحصول علیها 
 القیمةو  كل تصریح مزور من حیث النوعو  التغاضي من تدابیر الحظر منه هو هدفالیكون 

ترتكب هذه المخالفات بواسطة عندما  لیه الحقیقيمنشأ البضائع أو من حیث تعیین المرسل إو 
 استیرادریح مزور أو محاولة یكون هدفها الحصول كلیا أو جزئیا على كل تصو  وثائق مزورة

  .متیاز آخراأو إعفاء أو رسم منخفض أو أي 

حیث  1998�2بموجب قانون  الجزائري من قانون الجمارك 327قبل إلغاء المادة  
البضائع محل  و ذلك في حالة إخفاء تصدیرها بدون تصریح و  البضائع استیرادبر تكانت تع

فعلا من " في مخابئ أعدت خصیصا لذلك  بموازاتها وذلك ركغش عن تفتیش أعوان الجماال
  .أفعال التهریب

الإرادة مما یؤدي و  إن الإخفاء مسألة توحى على توافر القصد الجنائي بعنصریة العلم
  .إلى قیام المسؤولیة الجنائیة لمرتكبیها

  الشروع في الجنحة الجمركیة :  4
 فیما یتعلق بالشروع في الجنحة الجمركیة إلى أحكام جمارك الجزائريقانون ال لقد أشار

  .من قانون العقوبات الجزائري 30المادة 
د كل محاولة تع ":من قانون الجمارك الجزائري على أنه مكرر 318نصت المادة  
   "من قانون العقوبات 30جنحة جمركیة كالجنحة ذاتها، طبقا لأحكام المادة  ارتكاب

                                                           

  .،  یتضمن قانون الجمارك، المرجع نفسه10–98رقم من قانون  325المادة  –1
  . ، یتضمن قانون الجمارك، المرجع السابق07- 79قانون رقم  – 2
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أن المشرع   1مكرر من قانون الجمارك الجزائري  318ن خلال نص المادة م یستخلص
فإن  شروع وفق القواعد العامة،نطلاقا من العناصر المتكون منها الاضي في الجنحة یقت

  .المشرع في الجریمة الجمركیة یتطلب بدوره قصدا جنائیا
في المسؤولیة  ستبعاد القصد الجنائيافي  إن ما یستخلص من خلال القاعدة العامة

الجنائیة  الجمركیة ،ففي ضل ما سبق ذكره أن القوة المعترف بها كقاعدة عدم جواز مسامحة 
هیمنتها في أغلب صور الجرائم الجمركیة، فتجعلها و  المخالف على نیته في قانون الجمارك

ن في نفس الوقت فهي مو  بكل وضوح على أنها تتناقض مع مبادئ القانون الجنائي التقلیدي
أهم خصوصیة المسؤولیة الجنائیة في المجال الجمركي رغم شدة قسوتها مما قد یمس لا 

الحریات سیما حقوق الدفاع أو على الأقل المساس بأشخاص كان من و  محالة  بالحقوق
  2.الممكن على الأقل عدم مساءلتهم 

 الفرع الثاني
 أسباب الإعفاء من المسؤولیة الجنائیة الجمركیة 

بصفة خاصة  في قانون و  المسؤولیة الجنائیة المقررة في القانون العام إن الموانع
تجد  فإن موانع المسؤولیة الجنائیة 3من قانون الجمارك الجزائري 51إلى  47العقوبات من 

 المعنويو  الإكراه بنوعیه الماديو  المتمثلة في الجنون و مجالا لتطبیقهما في المیدان الجمركي
  .بحالات الإعفاء  صغر السن أو ما یسمىو 

الغلط المبرر من موانع المسؤولیة الجزائیة في و  عتبار حالات القوة القاهرةافضلا على  
زیادة عن حالات الإعفاء الخاصة ببعض الفئات المهنیة  استقر القضاء   المجال الجمركي

نازعة بالنسبة لنوع من الجرائم الجمركیة وتقیدا مع موضوع دراستنا المتضمن خصوصیات الم
  .ث تحدید المسؤولیة وتقدیر الجزاءالجمركیة من حی

                                                           

  .السابقع ،  یتضمن قانون الجمارك، المرج10–98قانون رقم  – 1
  .23أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص  – 2
  .تضمن قانون العقوبات، المرجع السابقی- 156-  66أمر رقم  – 3
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یتعلق الأمر و  إن المقصود من الموانع الخاصة، موانع المسؤولیة المستقر علیها قضاء
الغلط المبرر فشلا عن حالات الإعفاء الخاصة بربابنة السفن و  بصفة أساسیة في القوة القاهرة

  1.وقادة المراكب الجویة

الغلط المبرر كأسباب خاصة و  سنتطرق إلى كل من القوة القاهرةففي هذه المسألة 
  للإعفاء من المسؤولیة الجنائیة في المجال الجمركي 

   القاهرة  القوة:  أولا
عامل طبیعي یتصف بالعنف أكثر من  یقصد بالقوة القاهرة بأنها في الفقه الجزائري 

  قانون الجمارك و الجریمة ابارتكیحمله على و  المفاجأة یسخر على جسم الإنسان مادیا
على القوة القاهرة كسبب من أسباب الإعفاء من  64.2 و 56 نص  في المادتین الجزائري 

  .المسؤولیة الجزائیة 

  :ولقیام القوة القاهرة یشترط توافر ثلاثة شروط وهي

  .ـ أن یكون من الممكن توقعها1

  . ـ أن لا یكون قیامها راجع إلى خطأ المتهم 2

  .لا یكون قیامها راجع إلى خطأ المتهم ـ أن 3

لتزم ابأنه یعتبر من قبیل القوة القاهرة سرقة مواشي كان صاحبها قد  قضى في فرنسا 
بتقدیمها إلى الجمارك عند أول طلب وتتلخص وقائع الدعوى في كون شخص قام بسرقة 

  .ین بهاأدو  لوحق من أجل السرقةو  هرب بها إلى الخارج حیث ضبطو  مواشي من صاحبها

جعله غیر صالح و  یعد أیضا من قبیل القوة القاهرة فیضان نهر أدى إلى إغلاق المعبر
  . لتزم بالمرور علیه بتقدیمها إلى أول مكتب جمركيالمرور المواشي كان صاحبها قد 

                                                           

  .417 – 416أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص ص  – 1
   . المرجع السابق،  یتضمن قانون الجمارك، 10–98قانون رقم   – 2
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كما یعد أیضا من قبیل القوة القاهرة من تضطره الظروف الجویة إلى الهبوط بطائرته في 
الریاح إلى الرسو على أحد و ه مكتب جمركي أو من تضطره العواصف مكان لا یوجد ب

  1.الشواطئ بعیدا عن المكاتب الجمركیة

ى أیضا في فرنسا، بأن جهل مالك السیارة طبیعة المواد المنقولة لا یعد من كما قض
یه سائق سیارة أجرة بقبول طلب نقل أي یتقدم إل التزامقبیل القوة القاهرة، بالإضافة إلى ذلك 

  .واستحالة رفض ذلك

   الغلط المبرر: ثانیا
التشریع الجزائریین ذكر الغلط المبرر كسبب من و  في الواقع لا نجد في كل من القضاء

، ومن ثمة سنلجأ إلى ما قضى 2أسباب الإعفاء من المسؤولیة الجنائیة في المجال الجمركي
ء الجزائري لا یأخذ بالغلط به القضاء الفرنسي، غیر أن هذا لا یعني بالضرورة أن القضا

  .المبرر

بالرجوع إلى القضاء الفرنسي، فقد عرفت محكمة النقض الفرنسیة  الغلط المبرر بأنه 
 رتكب فعلهافیه یكون الفاعل قد و  الحذر،و  ذلك الغلط الذي لا یمكن تجنبه بقدر من الفحص

  3.أو إهماله عتقاده مقبولا إذا لم یكن ناشئا عن خطأهاكان و  هو یعتقد مشروعیتهو 

وهناك أسباب أخرى خاصة متعلقة بفئات مهنیة خاصة كربابنة السفن و ذلك طبقا 
ادة و الم 07 - 79من قانون  303و  10 - 98من قانون الجمارك الجدید  365للمادة 
و سماها أعمال الإستیراد و التصدیر بدون  4 10 - 98من قانون الجمارك الجدید  325

صریح علیها، ربابنة السفن یمكنوا أن یستفیدوا من أسباب الإعفاء تصریح معناه لا یوجد ت
  .الخاصة إذا إكتشفوا الفاعل الحقیقي لها 

                                                           

  .419 – 418أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص ص  – 1
  .غیر أن هذا لا یعني بالضرورة أن القضاء الجزائري لا یأخذ بالغلط المبرر – 2

3 – Merle et Vitu, Traité de droit criminel et de procédure pénale, Paris , T. 1p . 674 . 
   . المرجع السابق،  یتضمن قانون الجمارك، 10–98قانون رقم  – 4
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  المبحث الثاني
  خصوصیة المنازعات الجمركیة من حیث تقدیر الجزاء

نتهاك القاعدة الجنائیة ینص ارد فعل المجتمع على ": لقد تم تعریف الجزاء على أنه
یتمثل في إهدار أو إنقاص أو تقید و  تطیعه السلطات العامةو  یأمر به القضاءو  علیه القانون

محیط الحقوق الشخصیة للمحكوم علیه المقرر بالقانون للناس كافة بهدف وقایة المجتمع من 
  ".الإجرام 

إن العقوبات الأصلیة هي الجزاء الأساسي للجریمة فلا یمكن توقیعها إلا إذا نطق 
وأن تطبیق هذه العقوبات الأصلیة جائز   كذلك مقدارهاو  لي یحدد نوعهابالتاو  القاضي بها،

  .لوحدها فلا تكون إلى جانبها عقوبة تبعیة أو تكمیلیة

فالجزاءات المالیة إذا كانت تطبق على كل الجرائم الجمركیة بدو تمییز لكن بالنسبة للجزاءات 
 06-  05ده للعقوبات بموجب الأمر ذلك بعد تشدیو  التكمیلیة  الأمر یختلفو  السالبة للحریة 

من قانون  328ـ  327ـ  326ذلك من خلال إلغائه للمادة منه المواد و  المتعلق بمكافحة التهریب
 173نصت على الأفعال المسلطة على أفعال التهریب وكما قام أیضا بإلغاء المادة و  1الجمارك

 تضمن الجرائم المتعلقة بالصناعةمن خلال القسم السابع منه الذي  2مكرر من قانون العقوبات
  .15إلى  10جاء بعقوبات بدیلة نصت علیها المواد من Š ô المزایدات العمومیةو  التجارةو 

المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة  05-05ففي هذا الصدد نجدا أیضا الأمر رقم 
 كانت تكیفالتي  3من قانون الجمارك 323قام أیضا بإلغاء المادة و  ))05المادة ( 2005

  . غیر خاضعة لرسم مرتفعو  تقمع أعمال التهریب المتعلقة ببضائع محظورةو 

                                                           

  .المتعلق بمكافحة التهریب 06 - 05ملغاة بموجب الأمر رقم  مواد من قانون الجمارك -1
   .مادة من قانون العقوبات الجزائري ملغاة بنفس الأمر -2
Ï 2005المالیة التكمیلي لسنة  تضمن قانونی3  2005یولیو سنة  25مؤرخ في  05-05أمر رقم بموجب  وادإلغاء الم -3

   .2005لسنة  52رقم  الجریدة الرسمیة
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الجنح  ارتكابالذي شدد بالنسبة لمعاقبة المحاولة على  06- 05كما نجد أیضا الأمر 
 بالتالي نجد شدةو  ذلك بنفس العقوبة المقررة للجریمة التامة،و  المنصوص علیها في هذا الأمر

یات اقتصادون الجمارك في هذا المجال وذلك عندما یتعلق الأمر بالمساس بصرامة قواعد قانو 
الجزاءات  ))مطلب الأولال(الجزاءات المالیة علیه سنتطرق إلى دراسة و  1سیادتها،و  الدولة

   )المطلب الثالث(  إلى العقوبات التكمیلیةو )مطلب الثانيال( الشخصیة

مطلب الأولال  
 الجزاءات المالیة

المصادرة اللتان تطبقان على كل الجرائم الجمركیة على و  لمالیة نوعان الغرامةالجزاءات ا
المتعلق  08/2005/ 23إختلاف درجاتها، مع الإشارة إلى أنه منذ صدور الأمر المؤرخ في 

الشخص المعنوي و  نجد أن الجزاءات المالیة تطبق على الشخص الطبیعي 2بمكافحة التهریب،
  .على حد سواءبالنسبة لأعمال التهریب 

 23/08/2005المصادرة التي نص علیهما الأمر المؤرخ في و  مع العلم أن الغرامة المالیة
بالتالي یتعین الحكم و  إنما لهما طابع جبائي،و  یعتبر جزاء لأعمال التهریب لا یتمتعان بطابع جزائي

  3.بهما في الدعوى الجبائیة كما جرت العادة في بعض الجهات القضائیة

  الأولالفرع 
 الغرامة الجمركیة

في عقوبة  الأولىفتتمثل    الغرامة الجمركیةو  میز المشرع الجزائري بین الغرامة الجزائیة
جزائیة تجد سندها في قانون العقوبات أما الثانیة جزاء جبائي تستمد مرجعیتها من قانون 

  .الجمارك
                                                           

 سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العام، الجزء الثاني، الجزاء الجنائي، دیوان المطبوعات الجامعیة، عبد االله-1
  .408- 406ص ص  ?1998الجزائر، 

   .تعلق بمكافحة التهریب، المرجع السابقی 06 - 05أمر رقم  -2
   .ô �260، مرجع سابقماموني الطاهر بولعراس الناصر -3
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مة الجمركیة فقد سبق له أن لم یعرف المشرع الجزائري الغرامة الجزائیة أما بالنسبة للغرا
ذلك قبل تعدیلها بموجب و  من قانون الجمارك 259الأخیرة من المادة و  عرفها في الفقرة الرابعة

عتبرها تعویضا مدنیا لكنه لم یعمل بهذا التعریف بعد تعدیل اأین  12/08/1998القانون 
التي كانت تعرف  2591أین تم حذف الفقرة الرابعة من المادة  1998قانون الجمارك في 

باقي و  تبع في ذلك المشرع الفرنسيابذلك یكون المشرع الجزائري قد و  الغرامة الجمركیة
  . التشریعات الأخرى المتأثرة به التي لم تعرف الغرامة الجمركیة

  مقدار الغرامة الجمركیة   - أولا
یة كعقوبة إذا كانت الغرامة الجمركیة هي مقدار مالي یوقع على مرتكب الجریمة الجمرك

ختلاف امالیة بسبب الضرر الذي أحدثه أو كاد یحدثه للخزینة العامة، فإن مقدارها یختلف ب
   2.درجة خطورتهاو  طبیعة الجریمة

  : أـ تحدید مقدار الغرامة الجمركیة
 القانون الجزائري یمیز من حیث تحدید مقدار الغرامة الجمركیة بین أعمال التهریب

  .الجنحةو  كما عمد أیضا إلى التمییز بین المخالفة   باقي الجرائم الأخرىو 
)  المخالفة( كما أن مقدارهاو  للمخالفة هناك نص القانون الذي یحدد غرامتها فبالنسبة
ذلك بعد أن یقوم و  أما فیما یخص الجنحة فإن القضاء هو الذي یقوم بتقدیرها ثابت عموما،
  3.حسب قیمة البضاعة محل الغشأن مقدارها یكون نسبیا بو  حتسابهاابتحدید طریقة 

  الجرائم الجمركیة عدا أعمال التهریب   - ثانیا
المخالفات الجمركیة حدد لها قانون الجمارك مقدار الغرامة  :ـ في مواد المخالفات1

  4.هو تقدیر ثابتو  الجمركیة بحسب درجتها،

                                                           

   .یتضمن قانون الجمارك،  المرجع السابق 07-79قم قانون ر  -1
  .466عبد االله سلیمان، المرجع السابق، ص -2
   .466المرجع نفسه، ص  -3
   . 276أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص -4
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  1.ج.ق 319دج بالنسبة لمخالفات الدرجة الأولى وفقا للمادة  15000غرامة قدرها  -
الرسوم المتملص منها أو المتغاضي عنها بالنسبة و  غرامة تساوي ضعف الحقوق -

  2.ج .ق 320لمخالفات الدرجة الثانیة وفقا للمادة 
دج بالإضافة إلى مصادرة البضائع محل الغش بدفع قیمتها  500غرامة قدرها  -

  .ج بالنسبة لمخالفات الدرجة الرابعة.ق 322المحسوبة وفقا للمادة 
أن المشرع الجمركي الجزائري لم ینص على الغرامة الجمركیة جزاء لمخالفات غیر 

  3.ج.ق 321قتصر فیها على المصادرة فحسب وفقا للمادة االدرجة الثالثة و 
تتعلق و  4ج .ق 325المعاقب علیها بالمادة و  في الجنح المنصوص : ـ في مواد الجنح2

  لجمارك تطبیقها عندما تتعلق ببضائعالأنظمة التي تتولى إدارة او  بمخالفة القوانین
  .قانون الجماركو  التصدیرو  ستیرادكذا أعمال الاو  محظورة أو خاضعة لرسم مرتفع 
إما ربطه بقیمة و  لم یحدد مقدار الغرامة الجمركیة بالنسبة لهذه الجنح تقدیر ثابت 

  .البضاعة محل الغش
   : الغرامة المقررة للشخص الطبیعي أ

  : بسیطـ جنحة التهریب ال
المتعلق  06ـ  05من الأمر  10فهذا الفعل منصوص علیة في الفقرة الأولى من المادة  

 5قیمة البضاعة المصادرة) 05(عقوبتها غرامة تساوي خمس و  بمكافحة التهریب السابق الذكر
هي البضائع  بخصوص المصادرة، 166مفهوم البضاعة المصادرة نصت علیه المادة و 

  .لتهریب إن وجدتالمستعملة لإخفاء ا
                                                           

  .،  یتضمن قانون الجمارك، المرجع السابق07-79قانون رقم  -1
تعد مخالفة من الدرجة الثانیة، « : الجمارك الجزائري علىن یتضمن قانو  10-98رقم من قانون  320نصت المادة  -2

كل مخالفة لأحكام القوانین التي تتولى إدارة الجمارك تطبیقها عندما یكون الهدف منها أو نتیجتها هو التملص من 
  . »رتحصیل الحقوق والرسوم أو التغاضي عنها، عندما لا یعاقب علیها هذا القانون بصرامة أكب

  .، یتضمن قانون الجمارك، المرجع السابق07-79رقم قانون  -3
   .،  یتضمن قانون الجمارك،  المرجع نفسه07-79قانون رقم  -4
بلیل سمرة، المتابعة الجزائیة في المواد الجمركیة، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة، تخصص  -5

   .3165 0 2012/2013قانون جنائي، جامعة الحاج لخضر باتنة، 
تصادر لصالح الدولة، البضائع المهربة والبضائع « : من القانون المتعلق بمكافحة التهریب على 16نصت المادة  -6

 13و 12و 11و 10المستعملة لإخفاء التهریب ووسائل النقل إن وجدت في الحالات المنصوص علیها في المواد 
  .من هذا الأمر 15و 14و

  . » لبضائع المصادرة عن طریق التنظیمتحدد كیفیات تخصیص ا
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بالإضافة إلى ذلك یتم تحدید مبلغ الغرامة بجمع قیمة البضاعة محل الغش مع البضاعة 
  .ذلك بضرب النتیجة في خمسةو  التي تخفي الغش إن وجدت

فهي الجنح المنصوص في المادة  : ستعمال وسیلة نقلاجنحة التهریب المشددة بدون 
المتعلق  06-05من الأمر رقم  13المادة و  112 ، المادة1الثالثةو  في فقرتها الثانیة 10

یقصد بها أعمال التهریب عندما تكون مقترنة بظرف التعدد و  33بمكافحة التهریب السابق الذكر
أو ظرف إخفاء بضائع عن التفتیش أو المراقبة أو حمل السلاح، علاوة على حیازة مخزن أو 

مرات قیمة البضاعة ) 10(اوي عقوبتها غرامة تسو  وسیلة نقل داخل النطاق الجمركي
  .البضاعة التي تخفى إن وجدتو  المصادرة التي تشمل البضاعة محل الغش

  : جنحة التهریب المشدد بظرف استعمال وسیلة نقل  ·
عقوبتها غرامة تساوي عشرة و  ستعمال أي وسیلة نقل،اهي أفعال التهریب التي ترتكب ب

  .یلة النقلمرات مجموع قیمتي البضاعة المصادرة ووس) 10(
  : جنایة التهریب ·

 15و 14المتعلق بمكافحة التهریب في المادتین  23/08/2005إن الأمر المؤرخ في 
 5)15المادة (الثانیة و  بتهریب الأسلحة 4) 14المادة (منه على جنایة التهریب، تتعلق الأولى 

  .بالتهریب الذي یشكل تهدیدا خطیرا
بقین أنهما لا یحتویان على الغرامة وهذا وما یمكن ملاحظته من خلال النصین السا

  .أمر غیر معقول لاسیما بالنسبة لمرتكبي جنایة تهریب أسلحة

  

                                                           
  .تعلق بمكافحة التهریب، المرجع السابقی 06- 05من أمر رقم  10المادة  -1
  .تعلق بمكافحة التهریب، المرجع  نفسهی6 06- 05أمر  -2
) 20(سنوات إلى عشرین ) 10(یعاقب بالحبس من عشرة « : من قانون الجمارك الجزائري على 13نصت المادة  -3

  . » مرات قیمة البضاعة المصادرة على أفعال التهریب التي ترتكب مع حمل سلاح ناري) 10(ة وبغرامة تساوي عشر سن
   ".یعاقب على تهریب الأسلحة بالسجن المؤبد: " تعلق بمكافحة التهریب علىیå  06 - 05من أمر  14نصت المادة  -4
  . هتعلق بمكافحة التهریب، المرجع نفسی�  06 - 05أمر  -5
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  : ـ الغرامة المقررة للشخص المعنويب

تقریر المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف -
من الأمر كما   24وفقا للمادة  1ي أجهزته أو قیمة الغرامة التي تطبق على الشخص المعنو 

  : یلي

  : في الجنح ·

یعاقب  ": المتعلق بمكافحة التهریب على أنه 06ـ  05من الأمر  24لقد نصت المادة 
ه الأفعال المجرمة في هذا الأمر بغرامة قیمتها رتكابالشخص المعنوي الذي قامت مسؤولیته الجزائیة لا 

  2." یتعرض لها الشخص الطبیعي الذي یرتكب نفس الأفعال ثلاثة أضعاف الحد الأقصى للغرامة التي

ما یأخذ و  من نص المادة یتضح أن المشرع ربط الغرامة المقررة للشخص الطبیعي،
هو أن الغرامة المقررة للشخص الطبیعي في الجنح  3من نفس الأمر 24على نص المادة 

مرات قیمة ) 05(ها ب هي غرامة ثابتة، لیس لها حد أدنى ولا حد أقصى حیث حدد قیمت
مرات قیمة البضاعة ) 10(عشر و  البضاعة المصادرة بالنسبة لجنحة التهریب البسیط،

  .لا یجوز للقاضي تخفیضهاو  المصادرة بالنسبة لجنحة التهریب المشدد

   : في الجنایات ·

 دج 50,000,000تطبق الجنایات على الشخص المعنوي غرامة تتراوح بین 
حظ بوجه عام على التشریع الجزائري منذ صدور الأمر المؤرخ یلاو  دج  250,000,000و

التشدد المفرط فیه بخصوص الغرامة التي قد تصل و  عتمد القمعاأنه  2005/ 08/ 23في 
مرات القیمة المدمجة للبضائع المصادرة ووسائل النقل وتطبق هذه الغرامات  10قیمتها إلى 

ما كان علیه قبل تعدیل قانون بغض النظر عن طبیعة البضاعة محل الغش عكس 

                                                           

   .279 - 278أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص ص -1
   .تعلق بمكافحة التهریب، المرجع السابقی6 06- 05أمر  -2
   .تعلق بمكافحة التهریب، المرجع نفسهی 06 - 05من أمر  24المادة  -3
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ختلاف طبیعة البضاعة احیث كانت العقوبات المقررة لأعمال التهریب تختلف ب 5 الجمارك
  1.محل الغش

  : حتساب الغرامة الجمركیةاكیفیة  ·

ذلك لأن و  بالنسبة للمخالفات إذا كان تحدید مقدار الغرامة الجمركیة لا یثیر أي إشكال
في القانون لكن الوضع یختلف بالنسبة للجنح التي جعل فیها محددة بنص و  الغرامة ثابتة

ذلك إن كانت أساسا و  البضاعة  التي تخفي الغشو  المشرع قیمة البضاعة محل الغش
     :  من قانون الجمارك على 337/1هذا ما نصت علیه المادة و  لاحتساب الغرامة الجمركیة،

 16لعقوبات هي القیمة المنصوص علیها في المادة لحساب ا الاعتبار أن القیمة الواجب أخذها في "

  2."الرسوم واجب أداؤها ما لم ینص على ما یخالف ذلكو  من هذا القانون مزیدة بالحقوق

من قانون  3174التي أحالت إلیها المادة  3من ذات القانون 16بالعودة إلى المادة 
لف من منتوج محلي إلى كما تختو  فحسب ستیرادالجمارك فهي تخص قیمة البضاعة عند الا

  .ما هو مخصص للتصدیر زیادة إلى البضائع الغیر جائز الاتجار فیها كالمخدرات مثلا
  الطبیعة القانونیة للغرامة الجمركیة  :اثالث

 259الأخیرة من المادة و  عرف المشرع الجزائري الغرامة الجمركیة في الفقرة الرابعة
ن یعتبرها تعویضا مدنیا لكنه قام بتعدیل هذا قبل تعدیلها بموجب القانون أین كا 5ج.ق

باقي التشریعات التي تمتنع عن و  تبع المشرع الفرنسيابالتالي و  التعریف بحذف هذه الفقرة،
  .تعریف الجریمة الجمركیة

  

                                                           

  .تعلق بمكافحة التهریب، المرجع السابقی 06 -05من أمر  24أنظر المادة  -1
  .  یتضمن قانون الجمارك،  المرجع السابق 07-79قانون رقم  -2
  .  یتضمن قانون الجمارك، المرجع السابق 10- 98قانون رقم من  16المادة  -3
  . نفسهیتضمن قانون الجمارك، المرجع  10-98قانون رقم من  317المادة  -4
   .السابق، یتضمن قانون الجمارك، المرجع 07- 79قانون رقم  -5
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  : ـ  حكم المشرع الجزائري1
أقر إن المشرع الجزائري تطور موقفه من مسألة الطبیعة القانونیة للغرامة الجمركیة أین 

ذلك قبل تعدیل قانون الجمارك بموجب القانون و  صراحة بالطابع المدني للغرامة الجمركیة
إلى تغلیب الطابع الجزائي  101-98لتزم الصمت بعد تعدیله بموجب القانون ابحیث  1998

 2005/ 23/08للغرامة المقررة لجرائم التهریب المنصوص علیها في الأمر المؤرخ في 
  . التهریبالمتعلق بمكافحة 

   : 10-98أـ قبل تعدیل قانون الجمارك بموجب القانون رقم 
تنص  1998قبل تعدیلها بموجب قانون  2ج الجزائري.من ق 259كانت المادة 

الأخیرة على أن الغرامات الجمركیة تشكل تعویضات مدنیة، لكن و  صراحة في فقرتها الرابعة
  : هذا الموقف تم انتقاده على أنه

  . المصادرة باعتبارهما جزاءان مختلفانو  ییز بین الغرامة الجمركیةلم یقم بالتم -
كذلك رعونة المشرع الجزائري الذي یجعل الفصل في المسألة مازالت محل نقاش  -

  .قضائیاو  فقهیا
عتبرت فیه الغرامة الجمركیة الا یوجد هناك تناسق بین أحكام قانون الجمارك فبعد أن  -

رك بأحكام مناقضة لها فعلى سبیل المثال نذكر تعویضات مدنیة أتى قانون الجما
مصطلح العقوبات للتعبیر عن  استعملتالتي  3من قانون الجمارك 293المادة 

غیرها و  3195أما في المادة . 4ج .ق 281الغرامة الجمركیة، كما نجد أیضا المادة 
 6.حتساب الغرامة الجمركیةاأستعمل المشرع عبارة یعاقب للدلالة عن كیفیة 

                                                           

  .تضمن قانون الجمارك، المرجع السابقی9  10- 98قانون رقم -1
  .السابقتضمن قانون الجمارك، المرجع ی 07- 79قانون رقم  -2
  .تضمن قانون الجمارك، المرجع نفسهی 07- 79قانون رقم  -3
  .السابقتضمن قانون الجمارك، المرجع یô  10- 98قانون رقم  -4
  .لسابقاتضمن قانون الجمارك، المرجع ی 07- 79قانون رقم  -5
   .230أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص  -6
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  : 10-98ـ بعد صدور القانون رقم  ب

من قانون الجمارك التي كانت تنص صراحة  259إن إلغاء الفقرة الرابعة من المادة 
 عدل المشرع عن حكمه السابق  على أن الغرامات الجمركیة تشكل تعویضات مدنیة

لتزم الصمت بشأن هذه المسألة وهذا ما فعله المشرع الفرنسي في ابالإضافة إلى ذلك و 
ج قبل تعدیلها كان  أثرت في تطور .ق 259نتقادات الموجهة للمادة فرنسا،  بالتالي فإن الا

  1.موقف المشرع 

  :المتعلق بمكافحة التهریب 23/08/2005ج ـ في ضل صدور الأمر المؤرخ في 

تضاعفت عقوبات " : على أنه 2من الأمر المتعلق بمكافحة التهریب  29تنص المادة 
  ".الغرامة المنصوص علیها في هذا الأمر في حالة العودو  حبسالو  السجن المؤقت

على أنه إذا كانت العقوبة المقررة  3منه في فقرتها الأخیرة 24كما تنص المادة 
رتكب نفس الأفعال ایعاقب الشخص المعنوي الذي  4 للشخص الطبیعي هي السجن المؤبد

من نص المادتین و  لیهعو  دج 250,000,000و دج 50,000,000بغرامة تتراوح بین  
یبدوا أن المشرع الجزائري یمیل إلى الأخذ بالطابع الجزائي للغرامة الجمركیة لاسیما أعمال 

لم تحسم بعد و  مع ذلك یبقى موضوع الغرامة الجمركیة لم ینل حقه من المناقشةو  التهریب
  . طبیعته القانونیة

  : ـ موقف القضاء الجزائري2

ور نحو تغلیب الطابع المزدوج للغرامة الجمركیة إذ تجمع إن قضاء المحكمة العلیا تط
تجاه التعویض عن الضرر اللاحق بالخزینة العمومیة، وفي هذا الاو  بین صفتي العقوبة

                                                           

   .65علوي إیمان، مرجع سابق، ص  -1
تضاعفت عقوبات السجن المؤقت والحبس والغرامة : " من الأمر المتعلق بمكافحة التهریب على 29نصت المادة  -2

   ".المنصوص علیها في هذا الأمر في حالة العود
  .السابقتضمن قانون الجمارك، المرجع یÏ  10-  98قانون رقم  من 24الفقرة الأخیرة من المادة -3
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أصدرت المحكمة العلیا عدة قرارات نذكر منها على وجه الخصوص قرار المحكمة العلیا 
امة الجمركیة في حقیقة الأمر لا الغر " : الذي قضت فیه بأن 1995ـ  01ـ  29المؤرخ في 

إنما هي مزیج من هذا وذاك نتیجة للطبیعة و  لا هي تعویض مدنيو  هي جزاء جنائي
  1".المزدوجة للدعوى الجبائیة التي تهدف إلى تطبیقها

  : تجاه أصدرت المحكمة العلیا قرارا قضت فیهوفي نفس الا

 259قرة الأخیرة من المادة عتبر في غیر معناه في الفاإذا كان قانون الجمارك قد 
المصادرات تعویضات مدنیة فإن ذلك لا یغیر من طبیعة إدارة الجمارك و  ج الغرامات.ق

على أن المخالفات "شیئا طالما أن كل الأحكام الجزائیة التي یتضمنها قانون الجمارك تنص 
 اء جبائیاتشیر إلى هذه الأخیرة بصفتها جز و  الجمركیة یعاقب علیها بالغرامة الجمركیة

  2".لیس تعویضا مدنیاو 

  : كما قضت أیضا بالمحكمة العلیا أن

إن المبلغ المالي المحكوم به بناء على طلبات إدارة الجمارك لیس تعویضا مدنیا عادیا "
على العموم فإن الاتجاه القائل و  یخضع تحدیده لقواعد خاصة محددة في قانون الجمارك

  ".یة هو الأقرب بالطبیعة المزدوجة للغرامة الجمرك

 الفرع الثاني
المصادرة الجمركیة    

 عرفت المصادرة الجمركیة على أنها نزع ملكیة المال جبرا عن صاحبه بغیر مقابل
 ارتكابسواء كان المال ملكا له أو لغیره، إذا ما استعمل في Ï إضافته إلى ملك الدولةو 

  3.جریمة جمركیة

                                                           

   ).غیر منشور( 3غ ج م ق 97020ملف رقم  1995جانفي  29قرار  -1
  .،  یتضمن قانون الجمارك، المرجع السابق07- 79قانون رقم  -2
   .483عبد االله سلیمان، المرجع السابق، ص  -3
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ات التي عرفت المصادرة الجمركیة على من قانون العقوب 15كما نجد أیضا المادة 
  1"الأیلولة النهائیة إلى الدولة لمال أو مجموعة أموال معینة«:  أنها

  : ـ مضمون المصادرةأولا 
المصادرة تعتبر بمثابة الجزاء الأنسب للجرائم الجمركیة، نجد فیه مثلا أعمال التهریب 

 تنصرف إلى أشیاء أخرى  في حالات معینةو  لأنها تنصب على الشيء محل الغش وحده
إضافة إلى ذلك فالمصادرة لا تكون دائما عینا لأن في حالات معینة قد تكون نقدا یحل و 

  .محلها

  : ـ الجرائم المعاقب علیها بالمصادرة الجمركیة1

الجنح الجمركیة، بما فیها أعمال و  المصادرة الجمركیة تطبق على كافة الجنایات
 فات فإن تطبیق المصادرة  یقتصر على مخالفات الدرجتین الثالثةالتهریب، أما بالنسبة للمخال

  2.من قانون الجمارك 322و 321الرابعة المنصوص علیها في المادتین و 

عن المصادرة كعقوبة تكمیلیة بالنسبة  3من قانون الجمارك 329كما نص المادة 
ناء وجودها في نظام للبضائع التي تستبدل أثناء النقل سند كفالة أو وثیقة مماثلة أو أث

  المستودع الصناعي أو المصنع الموضوع تحت المراقبة الجمركیة

ستبدال التي تخص البضائع الموجودة تحت مراقبة بصفة عامة كل أنواع الاو  
   4.البضائع

                                                           

  . المرجع السابق تضمن قانون العقوبات،ی- 156- 66أمر رقم  -1
  .الجمارك یتضمن قانون 10- 98من قانون 321و 320المادتین  -2
فضلا عن العقوبات الأخرى المنصوص علیها في هذا " : من قانون الجمارك الجزائري على 329نصت المادة  -3

ودها في نظام المستودع ثلة أو أثناء وجاالقانون،  تصادر البضائع التي تستبدل أثناء النقل بسند كفالة أو بوثیقة مم
ستبدال التي تمس الخاص أو المستودع الصناعي أو المصنع الخاضع للمراقبة الجمركیة، وبصفة عامة كل أنواع الا

  ".  ستبدالالبضائع الموجودة تحت مراقبة الجمارك، وتطبق هذه الأحكام على محاولة الا
   .67 -66علوي إیمان، المرجع السابق، ص ص -4
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  : ـ البضائع محل الغش 2

المتعلق  23/08/2005المؤرخ في  06-05الأمر و  إن كل من قانون الجمارك
على الجنایات بمصادرة البضاعة محل الغش في و  یب یعاقب على الجنح كلهابمكافحة التهر 

  .الرابعةو  من لم یرد هذا الجزاء في المخالفات إلا في مخالفات الدرجة الثالثة

ختلاط بضائع محل اومصادرة البضاعة محل الغش تنصرف إلى توابعها، ففي حالة 
د من حصر المصادرة في البضائع الغش مع بضائع أخرى مرخص بها ففي هذه الحالة لاب

  .محل الغش فحسب، إلا إذا كانت الثانیة موضوعة بكیفیة تسمح بحجب الثانیة عن الرؤیة

ج على حالة لا تكون فیها البضاعة محل الغش قابلة .ق 335ولقد نصت المادة  
 رةوبالتالي لا تخضع البضائع غیر المحظورة للمصاد .المتمثلة في إنشاء مكتبو  للمصادرة

هذا ما و  ذلك بسبب عدم توجیهها مباشرة إلى هذا المكتب إلا بعد مرور شهرین من النشرو 
  1.من نفس القانون 32نصت علیه المادة 

  : ـ وسائل النقلأ

عرفت المقصود بعبارة وسائل النقل حیث ینصرف إلى كل ما ) د(في فقرتها  2فالمادة 
فهذا المفهوم ینطبق على الحیوانات،  تحویل البضاعة من مكان إلى آخرو  یستعمل في نقل

بصفة عامة على و  الدرجات، السیارات، الطائرات، السفن، القطارات، النقل بالسكك الحدیدیة
  2.إلخ...الأكیاس و  الصنادیقو  كل مركبة أو عربة كما ینطبق على الحقائب

المشرع و  الجنح دون المخالفاتو  فالقاعدة أن مصادرة وسیلة النقل تكون جزاء للجنایات
، ثم في 063 -05من الأمر  16هذا ما نصت علیه المادة و  قد حصرها في أعمال التهریب

أین كانت مصادرة  06-05ضل قانون الجمارك لم یكن الحال قبل تعدیله بموجب الأمر 

                                                           

   .یتضمن قانون الجمارك،  المرجع السابق 07-79م قانون رق -1
   .129أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص  -2
   .یتضمن قانون مكافحة التهریب، المرجع السابق 06-05أمر من  16المادة  -3
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هذا ما و  ستعمال وسیلة نقل دون سواهااذلك عن طریق و  وسیلة نقل مقررة لجنحة التهریب
  1.ج قبل إلغائها.ق 328نصت علیها المادة 

ذلك في حالة ما إذا تم استعمالها في و  إن مصادرة وسیلة النقل واجبة في أعمال التهریب
  .الجریمة، ففي هذه الحالة نجد أن المحكمة العلیا قد عرضت على تطبیق السلیم لهذه القاعدة ارتكاب

لتطبیق و  لةففي مناسبات عدیدة قضت بوجوب الحكم بمصادرة وسیلة النقل المستعم
مصادرة وسیلة النقل لا یشترط أن تكون قد سبق حجزها، وإنما یكفي فقط أن تكون قد 

ستعملت بأیة طریقة كانت في إدخال البضائع محل الغش أو في نقل الأشخاص المكلفین ا
بكشف الطریق للمهربین أو تم إدخالها للتراب الوطني بطریقة غیر شرعیة ثم تنازل صاحبها 

  2.ذلك دون أن یقوم بالإجراءات الجمركیة الضروریةو  عنها للغیر

  : البضائع التي تخفي الغش ـ ب 

فالبضائع التي تخفي الغش یقصد بها البضائع التي یرمي وجودها إلى إخفاء الأشیاء 
  3.ج فقرة ط .من ق 5هذا ما نصت علیه المادة و  التي هي على صلة بهاو  محل الغش

تصادر لصالح " : على أنهتنص   06 - 05من الأمر  16ة وفي هذا الصدد نجد أیضا الماد
  : بما یلي المخالفاتیعاقب على هذه ...."من قانون الجمارك 325نصت المادة و  4"الدولة البضائع المهربة

  .البضائع التي تخفي الغشو  مصادرة البضائع محل الغش -
  5"....غرامة مالیة تساوي قیمة البضائع المصادرة  -

ادتین یلاحظ أن المشرع لا یشترط أن تستعمل هذه البضائع بصفة فمن خلال نص الم
  6.جلیة في إخفاء الغش

                                                           
  . ، یتضمن قانون الجمارك، المرجع السابق07-79قانون رقم  -1
   .266ابق، ص المرجع الس  ماموني الطاهر بولعراس الناصر -2
   .، یتضمن قانون الجمارك، المرجع السابق07- 79قانون رقم  -3
   .تعلق بمكافحة التهریب، المرجع السابقی 06- 05من الأمر  16المادة  -4
   .الجمارك، المرجع السابق یتضمن قانون 10- 98 من قانون 325المادة  -5
  .190بلیل سمرة، المرجع السابق، ص -6
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  : ـ بدل المصادرة3
أجاز  من قانون الجمارك 336الأصل أن المصادرة الجمركیة تكون عینا  لكن نص المادة 

ب تصدر المحكمة بناء على طل ": أن تكون للمصادرة الجمركیة  العینیة بدیلا، حیث نصت أنه
تحسب هذه و  من إدارة الجمارك الحكم بدفع مبلغ یعادل قیمة الأشیاء القابلة للمصادرة لیحل محلها

  1".عتبارا من تاریخ إثبات المخالفةاالقیمة حسب سعر هذه الأشیاء في السوق الداخلیة 
من قانون الجمارك في فقرتها  336وكیفیة حساب بدل المصادرة نصت علیها المادة 

  2.هاالثانیة بنص
  الطبیعة القانونیة للمصادرة الجمركیة في القانون الجزائري : ثانیا

  .ستقر علیه القضاءانتطرق أولا لحكم المشرع ثم لما 
  : ـ حكم المشرع1

  : لقد مر بثلاثة مراحلو  إن موقف المشرع تطور من هذه المسألة
   : 1998أـ قبل تعدیل قانون الجمارك بموجب قانون 

سبة للغرامات الجمركیة حیث أنه وقبل تعدیل قانون الجمارك بموجب كما هو الحال بالن
 تشكل ": منها تنص على أنه 3قبل تعدیلها في الفقرة الرابعة 259كانت المادة  1998قانون 

  .هذا یقر صراحة بالطابع المدني للمصادرة الجمركیةو  " المصادرات تعویضات مدنیة
تراجع المشرع عن حكمه  4قانون الجمارك من  281لكن في الصیاغة الجدیدة للمادة 

لتزم او  22/08/1998السابق بمناسبة تعدیل قانون الجمارك بموجب القانون المؤرخ في 
 281الصمت بخصوص هذه المسألة كما فعل بالنسبة للغرامة الجمركیة ومن نص المادة 

هذا ما و  .ج  أصبح المشرع ینص على جواز إعفاء المخالف من مصادرة وسیلة النق.من ق

                                                           

  .، یتضمن قانون الجمارك، المرجع السابق07-79قانون رقم  -1
وتحسب هذه القیمة حسب سعر هذه الأشیاء في  "...: في فقرتها الثانیة من قانون الجمارك على 336نصت المادة  -2

   ".السوق الداخلیة إعتبارا من تاریخ إثبات المخالفة
  . ، المرجع السابقك الجزائريالجمار  یتضمن قانون 07- 79من قانون 259الفقرة الرابعة من المادة  -3
   .الجمارك الجزائري، المرجع السابق یتضمن قانون 10-98 من قانون 281المادة -4
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یدل على أن المشرع لم یعد یعتبر المصادرة الجمركیة تعویضا مدنیا فحسب بل یقر 
  1.بطبیعتها المختلطة مع تغلیب الطابع الجزائي على الطابع المدني

  : ب ـ في ضل التشریع الحالي

  : لقد أدخل المشرع على قانون الجمارك تعدیلین هامین هما

المتضمن قانون  25/07/2005المؤرخ في  05-05جاء في الأمر رقم  : الأول
 23/08/2005المؤرخ في  06ـ  05الثاني جاء في الأمر رقم و  2 2005المالیة لسنة 

غلبا مصادرة تكون لصالح الدولة، مقد أوضح الأمرین أن الو  3المتعلق بمكافحة التهریب،
  4.الطابع الجزائي على الطابع المدني بذلك

امطلب الثانیال  
لشخصیةالجزاءات ا  

الجزاءات الشخصیة تطبق على كل شخص مرتكب المخالفة على عكس الجزاءات التي 
  .تنصب على ماله

المتعلق  23/08/2005المؤرخ في  06-  05كان المشرع الجزائري بصدور الأمر 
  .بمكافحة التهریب یحصر الجزاءات الشخصیة في عقوبة سالبة للحریة تتمثل في الحبس

أضاف المشرع عقوبة أخرى سالبة للحریة المتمثلة في السجن  وبصدور الأمر المذكور
بذلك أصبح التشریع و  المؤید فضلا عن العقوبات السالبة للحریة المتمثلة في العقوبات التكمیلیة،

  5.باقي الجرائم الجمركیةو  الجمركي یمیز من حیث الجزاءات الشخصیة بین أعمال التهریب

  .عمال التهریبلذلك سنتناول العقوبات المقررة لأ
                                                           

   .192بلیل سمرة، المرجع السابق، ص  -1
  .         ، المرجع السابق2005،  یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 05- 05أمر رقم  -2
   .هریب، المرجع السابقتعلق بمكافحة التی 06- 05أمر رقم  -3
  .329أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص  -4
   .422عبد االله سلیمان، المرجع السابق، ص -5
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الأول الفرع  
 العقوبات المقررة لأعمال التهریب

  :جاءت كالتاليو  إن العقوبات السالبة للحریة متعددة

عقوبة الحبس، فهذه العقوبات تتمثل في و  عقوبة السجن المؤقتو  عقوبة السجن المؤبد
ف من ختلااكونها تقوم على سلب حریة المحكوم علیه طوال مدة المحكوم بها  لكن هناك 

 حیث أن عقوبة السجن تقابل الجنایة، في حین عقوبة الحبس تتمثل في الجنحة أو المخالفة
العقوبات السالبة للحریة المقررة لأعمال التهریب تتمثل في عقوبة الحبس بالنسبة للجنح و 

الجمركیة أما بالنسبة للجنایات تتمثل في عقوبة السجن، زیادة على الإكراه البدني 
  1.حتیاطيالا

   عقوبة الحبس: أولا 
ذلك من خلال وضع المحكوم علیه في و  یعتبر الحبس بمثابة عقوبة جزائیة خالصة

مقدار العقوبة المقررة و  ذلك خلال المدة المحكوم علیهاو  أحد السجون المركزیة أو العمومیة
 ختلاف الوضع، فیكون الحبس من سنة  إلىاعلى عملیات التهریب المختلفة بحیث یختلف ب

  .ذلك في الحالة التي یكون فیها التهریب منعزلاو  خمس  سنوات

بینما أفعال التهریب عندما ترتكب من قبل ثلاثة أشخاص فأكثر، ففي هذه الحالة تكون 
اف البضائع المهربة داخل اكتشفي حالة و  عقوبة الحبس من سنتین إلى عشرة سنوات،

لغرض التهریب تطبق نفس العقوبة مخابئ أو تجویفات أو أي أماكن أخرى مهیأة خصیصا 
المتعلق  06-05من الأمر  11ففي المادة  2أي عقوبة حبس من سنتین إلى عشرة سنوات،

  : بمكافحة التهریب وضع نفس العقوبة وذلك في حالتین هما

                                                           

  . 183بلیل سمرة، المرجع السابق، ص  -1
   .184ص  ه،المرجع نفس -2
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وضع مخازن داخل المنطقة الجمركیة أو تهیئة وسیلة نقل خصیصا لعملیة التهریب 
  1.نتین إلى عشرة سنواتففي هذه الحالة یعاقب من س

فعقوبة الحبس في الجریمة الجمركیة تخضع لسائر القواعد التي تسري على الحبس 
  2.تطبیق الظروف المخففةو  من حیث وقف التنفیذ عموما

           : ـ جنحة التهریب البسیط1
من الأمر المتعلق بمكافحة التهریب نصت على  06- 05من الأمر  10إن المادة 

اقب على تهریب المحروقات أو الوقود أو الحبوب أو الدقیق أو المواد المطحونة المماثلة أو یع" : أنه
المواد الغذائیة أو الماشیة أو منتجات البحر أو الكحول أو التبغ أو المواد الصیدلانیة أو الأسمدة 

ت أو أي بضاعة أخرى التجاریة أو التحف الفنیة أو الممتلكات الفنیة أو الممتلكات الأثریة أو المفرقعا
مرات )  5(بغرامة تساوي خمسو  سنوات) 5(واحدة إلى خمس ) 1(بالحبس من سنة  2بمفهوم المادة 

   3". قیمة البضاعة المصادرة
واحدة إلى خمس ) 1(فإن عقوبة الحبس من خلال نص المادة حددت من سنة 

  .06-05من الأمر رقم  10المادة  .سنوات
  :بدون حمل السلاحو  عمال وسیلة النقلـ جنحة التهریب بدون است2

 المتعلق بمكافحة التهریب 06-05من الأمر الثالثةو  في فقرتها الثانیة 10نصت المادة 
أشخاص فأكثر تكون العقوبة الحبس ) 3(عندما ترتكب أفعال التهریب من طرف ثلاثة " : على ما یلي

  .مرات قیمة البضاعة المصادرة) 10(غرامة تساوي عشر و  سنوات) 10(إلى عشر ) 2(من سنتین 
أو أي أماكن أخرى مهیأة خصیصا  w��ôئع المهربة داخل مخابئ أو تجو عندما تكتشف البضا

مرات قیمة ) 10(تساوي  غرامةو  إلى عشر سنوات) 2(لغرض التهریب تكون العقوبة الحبس من سنتین 
  4".البضاعة

                                                           

   .المرجع السابق  تعلق بمكافحة التهریبی6 06 -05أمر  -1
  .ô153 - 154 � � 2013، دار الهدى، الجزائر، نبیل صقر، الجریمة الضریبیة والتهریب -2
  . السابقتعلق بمكافحة التهریب، المرجع ی6 06- 05أمر  -3
   .تعلق بمكافحة التهریب، المرجع السابقی6 06- 05من أمر  10المادة  -4
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یعاقب بالحبس " : یلي اعلى ممر الأ نفس من 11وفي هذا الصدد أیضا نصت المادة 
مرات مجموع قیمتي البضاعة ) 10(بغرامة تساوي عشر و  سنوات) 10(إلى عشر ) 2(من سنتین 

كل شخص یحوز داخل النطاق الجمركي مخزنا معدا لمستعمل في التهریب  W المصادرة ووسیلة النقل
  1".أو وسیلة نقل مهیأة خصیصا لغرض التهریب

  :استعمال وسیلة النقل بحمل سلاح ناري ـ جنحة التهریب المشدد بظرف3

یعاقب على أفعال التهریب التي ترتكب " : على 06-05من الأمر رقم  12نصت المادة 
بغرامة تساوي و  سنة) 20(سنوات إلى عشرین ) 10(أي وسیلة نقل بالحبس من عشرة  باستعمال

  2".وسیلة النقلومرات مجموع قیمتي البضاعة المصادرة )10(عشر 

) 20(سنوات إلى ) 10(یعاقب بالحبس من عشرة ": تنص على 13یضا المادة نجد أ
 مرات قیمة البضاعة على أفعال التهریب التي ترتكب مع) 10(بغرامة تساوي عشر و  سنة

  3".حمل سلاح ناري
ستعمال وسیلة النقل أو حمل السلاح الناري بأفعال اففي هذه الحالة متى توفر ظرف 

  .سنة) 20(سنوات إلى عشرین ) 10(حبس من العقوبة تشدد عقوبة ال
  عقوبة السجن : ثانیا

سلب حریة المحكوم علیه بحیث تكون لمدة ما بین و  تتمثل عقوبة السجن في أخذ
هذه العقوبة تكون مؤقتة بحیث یتم تنفیذها و  خمس سنوات كحد أدنى إلى عشرین كحد أقصى

  4.في مؤسسات إعادة التأهیل
مكافحة التهریب على عقوبة السجن التي تكون مقررة لجنایة ولقد نص الأمر المتعلق ب

  .15و 14التهریب في المادتین 

                                                           

    .السابقالمرجع  -تعلق بمكافحة التهریبی6 06- 05من أمر 11المادة  -1
   .فحة التهریب، المرجع نفسهتعلق بمكایÃ  06- 05أمر  -2
   .تعلق بمكافحة التهریب، المرجع نفسهی6 06 -05أمر  -3
  . 445عبد االله سلیمان، المرجع السابق، ص  -4
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یعاقب على " : منه تنص على 06ـ  05من الأمر  14ففي هذا الصدد نجد المادة 

  1".تهریب الأسلحة بالسجن المؤبد 
رجة عندما تكون أفعال التهریب على د ":من نفس الأمر على 15كما نصت أیضا المادة 

  2."دمن الخطورة تهدد الأمن الوطني أو الصحة العمومیة تكون العقوبة السجن المؤب
فالمشرع الجمركي من خلال ما سبق یتضح أنه خص عقوبة السجن المؤبد بالنسبة 

  .التهریب الذي یشكل تهدیدا خطیراو  لجنایة تهریب الأسلحة

 الجمركیة بین حدین أدنىتتراوح عقوبة الحبس المقررة للجنح  : ـ تشدید العقوبة1
لا یكون و  كما تكون للقاضي السلطة المطلقة في تقدیر العقوبة بین هذین الحدینو  أقصىو 

  3.بحاجة إلى تسبیب أو تبریر

وهناك حالات خاصة نص علیها المشرع بحیث یجوز فیها للقاضي أن یتجاوز الحد 
  : هيو  مشددةالأقصى للعقوبة التي یقررها القانون والتي تسمى بالظروف ال

  : ـ الظروف المشددة الواقعیةأ

بالتالي تؤدي و  فیها الجریمة ارتكبتهي ظروف تكون لها صلة بالوقائع الخارجیة التي 
وردت  15إلى  11كذلك من المواد و  الثالثةو  في فقرتها الثانیة 10إلى تغلیظ الجرم فالمادة 

بالتالي یصبح و  عفة للعقوبةهذه الظروف بالنسبة لأعمال التهریب بحیث تكون هناك مضا
قتران التهریب بالتعدد ففي هذه الحالة اذلك في حالة و  سنوات 10الحبس من سنتین إلى 

التهریب  ارتكابذلك في حالة ما إذا تم و  سنة 20سنوات إلى  10تصبح العقوبة من 
ها باستعمال وسائل النقل أو حمل سلاح ناري بالتالي تتحول إلى جنایة بحیث تشدد عقوبت

                                                           

   .تعلق بمكافحة التهریب، المرجع السابقی6 06 -05من أمر  14المادة  -1
  .تعلق بمكافحة التهریب، المرجع نفسهی6 06 -05من أمر   15المادة  -2
   .186بلیل سمرة، المرجع السابق، ص -3
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  1.لتكون السجن المؤبد

  : ـ العودب 
  2.منه 29على حالة العود في المادة  23/08/2005المؤرخ في  06-05نص الأمر 

لتزم الصمت إزاء المسألة محیلا ذلك بطریقة اففي هذه الحالة نجد أن قانون الجمركي 
  .ضمنیة إلى القواعد العامة المقررة في قانون العقوبات

ین الرجوع إلى القواعد العامة المقررة في قانون العقوبات لتحدید وبناء على ما سبق یتع
ذلك بالنسبة و  الذي سبق ذكره 3من الأمر 29تطبیقا لما ورد في نص المادة و  شروط العود

  . للآثار المترتبة على العود

  : ـ شروط العودج

 من قانون العقوبات بین الحالات 3مكرر  54مكرر إلى  54لقد میزت المواد من 
   : الآتیة

  : سنوات إلى جنایة 5العود من الجنایة أو جنحة مشددة عقوبتها تفوق  -

لتطبیق العود تشترط وجود حكم و  مكرر 54لقد تم  النص على هذه الحالة في المادة 
فالقانون یعاقب علیها   4 سابق نهائي بالسجن من أجل جنایة أو بالحبس من أجل جنحة

یها جنایة وذلك بغض النظر عن طبیعة الجنایة الجدیة أیا تل � سنوات 5بالحبس لمدة تفوق 
  4.الجریمة الجدیدةو  كانت المدة التي تفصل بین الحكم البات

  : سنوات إلى جنحة مشددة 5العود من جنایة أو جنحة مشددة عقوبتها تفوق  -

                                                           

   .تعلق بمكافحة التهریب، المرجع السابقی 06-05 من أمر 3و 2فقرة  10المادة  -1
تضاعفت عقوبات السجن المؤقت والحبس :" تعلق بمكافحة التهریب علىی 06-05من الأمر  29نصت المادة  -2

  ."والغرامة المنصوص علیها في هذا الأمر في حالة العود
  .تعلق بمكافحة التهریب، المرجع نفسهی 06- 05من أمر رقم  29المادة  -3
  .  ضمن قانون العقوبات، المرجع السابقیت6  156 - 66أمر رقم  -4
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 جنایة رتكابلتطبیق العود حكم سابق نهائي بالسجن أو الحبس لا 1مكرر  54تشترط المادة 
سنوات  ثم بعدها نجد جنحة  5أو جنحة فالقانون في هذه الحالة یعاقب علیها بالحبس لمدة تفوق 

  1.الجریمة مدة عشرة سنواتو  الحكم الباتو  مشددة بحیث لا یجب أن تتجاوز المدة الفاصلة

  : سنوات إلى جنحة مماثلة 5العود من جنایة أو من جنحة مشددة عقوبتها تفوق  - 

لتطبیق العود تشترط حكم سابق، نهائي و  222مكرر  54لیها المادة هذه الحالة نصت ع
جنایة أو جنحة یعاقب علیها القانون بعقوبة الحبس لمدة  ارتكابذلك في حالة و  بالسجن أو بالحبس

أن لا و  سنوات  5سنوات ثم تلیها جنحة بسیطة، بحیث أن عقوبتها لا یجب أن تتجاوز  5تتجاوز 
  3.الجریمة الجدیدة مدة خمس سنواتو  صلة بین الحكم الباتتتجاوز أیضا المدة الفا

  : ـ آثار العود على العقوبة د

المتعلق بمكافحة التهریب على مضاعفة  06 - 05من الأمر  29لقد نصت المادة 
  4.ذلك في حالة العودو  الغرامةو  الحبسو  عقوبات السجن المؤقت

ن في حین أن هذه یتضح من خلال ما سبق أن النص یتحدث عن عقوبة السج
التي تعاقب على أعمال التهریب  20055/ 08/ 23العقوبة غیر واردة في الأمر المؤرخ في 

ذلك و  إما بالحبس أو بالسجن المؤبد كما أن هذا النص یضاعف العقوبة في كل الحالات
العقوبة المحكوم بها یجب أن تكون سجنا و  بغض النظر عن وصف الجریمة جنایة أو جنحة

  .ا أو غرامةأو حبس

                                                           

  . السابقتضمن قانون العقوبات، المرجع ی -156- 66أمر رقم  -1
  .تضمن قانون العقوبات، المرجع نفسهی -156- 66أمر رقم  -2
  .334المرجع السابق، ص أحسن بوسقیعة،  -3
  .تعلق بمكافحة التهریب، المرجع السابقی 06- 05من أمر  29المادة  -4
   .تعلق بمكافحة التهریب، المرجع السابقی 06- 05أمر رقم  -5
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لقد خرج المشرع على ما هو معمول به في قانون العقوبات، كما تجدر الإشارة إلى أن 
السلطة التقدیریة تعود للقاضي وهي قاعدة تنطبق كذلك في مجال و تطبیق العود أمر جوازي 

  1.التهریب لأنه لا یوجد نص ینص على ما یخالفها

منه  23تعلق بمكافحة التهریب نصت المادة بالرجوع إلى الأمر الم :الفترة الأمنیة ـه 
 أحد الأفعال المنصوص ارتكابیخضع الأشخاص الذین تم إدانتهم من أجل  " :على أنه

   :علیها في الفصل الرابع من هذا الأمر إلى فترة أمنیة تكون مدتها

  .سنة سجنا إذا كانت العقوبة المنصوص علیها هي السجن المؤبد) 20(ـ عشرین 

  ".العقوبة المنصوص علیها في باقي الحالات) 3/2(ـ ثلثي 

والمقصود بالفترة الأمنیة إجراء جدید غیر معروف في القانون الجزائري إلا بعد صدور 
  .20/12/2006المؤرخ في  23القانون 

 حرمان" : مكرر منه قد عرفت الفترة الأمنیة على أنها 60ففي هذا الصدد نجد المادة 
 الوضع فيو  ة من تدابیر التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة،ادستفالمحكوم علیه من الا

 الحریة  النصفیة السجونو  إجازات الخروج،و  الورشات الخارجیة أو البیئة المفتوحة،
  2". المشروط الإفراجو 

التي تتمثل في الوضع و  بالإضافة إلى ذلك نجد تدابیر إعادة التربیة خارج البیئة المغلقة
یكون تطبیق و  كذلك الحریة النصفیة،و  لك الوضع في البیئة المفتوحةكذو  الورشات الخارجیة

  ختیاریة كما یلي االفترة الأمنیة بقوة القانون أو بصفة 

  : إن الفترة الأمنیة تطبق بصفة تلقائیة لكن بتوافر شرطین

                                                           

  . السابقتعلق بمكافحة التهریب، المرجع یŠ  06 -05أمر  -1
  .ضمن قانون العقوبات، المرجع السابقیت 156- 66أمر رقم  -2
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سنوات سواء  10صدور حكم بعقوبة تكون سالبة للحریة فهذه الأخیرة تساوي أو تفوق 
  .نایة أو جنحةبالنسبة لج

لقد نص المشرع صراحة في حالة جنایة أو جنحة على فترة أمنیة تساوي الفترة الأمنیة 
بقوة القانون نصف العقوبة المحكوم بها وذلك في الحالة التي یتم الحكم بالسجن المؤقت أو 

  .سنة 15بالحبس أما في حالة الحكم بالسجن المؤبد تكون 

لمشرع رفعها إلى ثلثي العقوبة، ففي الحالة الأولى مدة إن مدة الفترة الأمنیة أجاز ا
أما في ) الحكم بعقوبة سالبة للحریة( الفترة الأمنیة أجاز المشرع رفعها إلى ثلثي العقوبة

   1).الحكم بالسجن المؤبد(سنة  20الحالة الثانیة تمتد إلى 

لفترة الأمنیة فإن المشرع أجاز تقلیص هذه المدة دون أن یحدد لها الحد الأدنى، فا
  تركو  ختیاریا في الجرائم التي لم ینص القانون فیها صراحة على فترة أمنیةایمكن تطبیقها 

  : ذلك بتوافر الشروط التالیةو  السلطة التقدیریة للقاضي في تقدیر الحكم

 5لم ینص المشرع صراحة في حالة الحكم بعقوبة سالبة للحریة تساوي أو تفوق 
ة على فترة أمنیة، في هذه الحالة الحكم بالفترة الأمنیة أمر جوازي سنوات لجنایة أو جنح

ذلك في حالة الحكم بالسجن و  یجب أن لا تفوق ثلثي العقوبةو . متروك لتقدیر جهة الحكم
  .ذلك في حالة الحكم بالسجن المؤبدو  سنة 20المؤقت أو الحبس بحیث لا تفرق 

لم یحصر المشرع  2حة التهریبمن الأمر المتعلق بمكاف 23من خلال نص المادة 
 إنما قام بتعمیم تطبیقها على كافة جرائم التهریبو  تطبیق الفترة الأمنیة في جرائم معینة

  .نافذةو  طبیعة هذا الإجراء تقتضي أن تكون العقوبة سالبة للحریةو 

إن قانون العقوبات یتضمن نوعین من أسباب تخفیض العقوبة  : ـ تخفیض العقوبة 2
  :وهي
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  ):الأعذار القانونیة( سباب القانونیةـ الأأ

 50هذا ما نصت علیه المادة و  مرتكب جریمة التهریب یستفید من عذر صغر السن
في مواد و  سنة 18و 13یطبق على القاصر الذي یتراوح سنه ما بین و  1من قانون العقوبات 

ي السجن المؤبد إذا كانت العقوبة المقررة للبالغ هو  الجنح نصف مدة الحبس المقررة للبالغ
  .سنة 20سنوات إلى  10تكون عقوبتها من 

 تخفض ": المتعلق بمكافحة التهریب تنص على 06ـ  05من الأمر  28والمادة 
العمومیة  العقوبة التي یتعرض لها مرتكب جرائم التهریب إذ ساعد السلطات بعد تحریك الدعوى

كانت العقوبة  إذاو  أعلاه 26ادة في القبض على شخص أو أكثر من الأشخاص المبینین في الم
  2".سنوات سجن) 10(المقررة السجن المؤبد تخفض إلى عشر 

من قانون  5مكرر  53إلى  53فالظروف المخففة المنصوص علیها في المواد من 
العقوبات تطبق على العقوبات السالبة للحریة المقررة لأعمال التهریب جنحا كانت أو 

لا یجوز تبرئة المخالفین " : من قانون الجمارك 281مادة هذا ما نصت علیه الو  جنایات
  .استنادا إلى نیتهم

  3...". غیر أنه إذا رأت جهات الحكم إفادة المخالفین بالظروف المخففة

ستبعدت الظروف ابحیث  4منه 22لكن الأمر یتعلق بمكافحة التهریب في المادة 
  : ذلك في ثلاث حالات وهيو  المخففة

  .الجریمة ارتكابمحرضا على  إذا كان الجاني  -
في حالة ما إذا كان یقوم بممارسة وظیفة عمومیة أو مهنة ذات صلة بالنشاط   -

  . بمناسبتهاو  رتكب الجریمة أثناء تأدیة وظیفتهاأن یكون قد و  المجرم
                                                           

  .تضمن قانون العقوبات، المرجع السابقی 156- 66أمر رقم  -1
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  .الجریمة ارتكابإذا استخدم العنف أو السلاح في   -

  : ـ الإعفاء من المتابعة3  

نصت على الإعفاء  1منه 27لق بمكافحة التهریب في مادته المتع 06-05إن الأمر 
  .هاارتكابمن المتابعة كل من أعلم السلطات العمومیة عن جرائم التهریب قبل 

  : ـ وقف تنفیذ العقوبة 4

تعود السلطة التقدیریة و  یعتبر وقف تنفیذ العقوبة من الطرق التي یسمح بها القانون
فهذا النظام یقوم على مجرد تهدید المحكوم  = علیهذلك بهدف إصلاح المحكوم و  للقاضي

  .علیه سواءا كان حبسا أو غرامة

ففي حالة ما إذا ارتكبت جریمة جدیدة خلال مدة محددة فهي تعتبر بمثابة فترة 
جتیاز هذه الفترة بنجاح دون الوقوع في جریمة اللتجربة، ففي حالة ما إذا قام المحكوم علیه ب

  2.ي صدر ضده واعتبره كأنه لم یكنثانیة یسقط الحكم الذ

ففي هذا    فوقف تنفیذ العقوبة یستند إلى الظروف العامة التي تحیط بالمحكوم علیه
 التي تجیز للمجالس القضائیة 3من قانون الإجراءات الجزائیة  592الصدد نجد المادة 

لمحكوم علیه قد ذلك في حالة ما إذا لم یكن او  للمحاكم في حالة الحكم بالحبس أو الغرامةو 
تأمر بحكم تقدم فیه و  سبق الحكم علیه بالحبس لجنایة أو جنحة من جرائم القانون العام

  .أسباب لإیقاف كلي أو جزئي لتنفیذ العقوبة

 كذلك جائز في الجنایاتو  المخالفات وقف تنفیذ العقوبة جائزو  ففي كل من الجنح
ته بالظروف استفادالحبس لجنحة بفعل ذلك في حالة ما إذا قضى فیها على الجاني بعقوبة و 

 .المخففة
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الغرامة، فهو یعتبر أمر و  فوقف تنفیذ العقوبة لا یكون إلا بالنسبة لعقوبات الحبس
كذلك أیضا بالنسبة للجنح الجمركیة بما فیها أعمال التهریب و  جوازي یترك لتقدیر القاضي

 1.مركیةالمصادرة الجمركیة الجو  المحكوم فیها بالحبس دون الغرامة

 إلا كان معیباو  وجب على القاضي متى قضى بوقف تنفیذ العقوبة تسبیب الحكم
الغرامة لمدة خمس سنوات من تاریخ و  لوقف  التنفیذ أثار منها أنه یتعلق تنفیذ عقوبة الحبسو 

في حالة ما إذا لم یصدر ضد المحكوم علیه خلال هذه المهلة یكون حكم و  صدور الحكم
الحكم  اعتبررتكب جنایة أو جنحة اذلك في حالة ما إذا و  أو السجن جدید بعقوبة الحبس
 .السابق غیر ذي أثر

فخلال هذه الخمس السنوات إذا صدر حكم جدید بعقوبة الحبس أو السجن لجنایة أو 
  2.جنحة یتم تنفیذ علیه أولا العقوبة الصادرة بها الحكم الأول ثم الثانیة

مطلب الثالثال  
 العقوبات التكمیلیة

التي عمل القانون و  بالإضافة إلى العقوبات الأصلیة التي تسلط على بعض الجرائم
  لقد وردت مجموعة من العقوبات التكمیلیة التي تطبق على مرتكبي التهریب. على توضیحها

 19ذلك من خلال المادة و  المتعلق بمكافحة التهریب 06-05الجمركي في الأمر  
ذلك و  فالقاضي یتعین علیه الحكم بواحدة منها أو أكثر،منه، حیث جعلها عقوبات وجوبیة، 

 عكس ما هو معمول به بالنسبة للعقوبات التكمیلیة المنصوص علیها في قانون العقوبات
  .یة بحسب الأصلز التي تكون جواو 

                                                           

  .                496مان، شرح قانون، المرجع السابق، ص عبد االله سلی -1
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تعرف العقوبات التكمیلیة التي تضمنها الأمر المتعلق بمكافحة التهریب نوع من 
بالتالي سنتطرق لكل واحدة منها على حدة فیما و  لقانونيالخصوصیة من حیث نظامها ا

  :یلي

 الفرع الأول
المنع من الإقامةو تحدید الإقامة    

  تحدید الإقامة - أولا
إن المحكوم علیه ملزم بأن یقیم في منطقة یعینها الحكم بحیث لا یجوز له أن یتجاوز 

صلیة أو الإفراج عن المحكوم نقطاع العقوبة الأاسنوات، فهذه الأخیرة تبدأ من یوم  5مدة 
ذلك حتى یتجنب الاصطدام و  فهذه العقوبة یقصد منها التقید من حریة المحكوم علیه 1.علیه

، فیمنع علیه التنقل خارج المنطقة التي یحددها القرار 2تدفعه للإجرامو  بظروف قد تأثر فیه
ضافة إلى ذلك یمكن أن بالإو  الصادر عن وزیر الداخلیة أین یحدد فیه مكان إقامته الجبریة

یتضمن هذا القرار تدابیر رقابیة تشبه تلك المفروضة على الممنوع من الإقامة، فكل من 
دج  25,000غرامة  من و  سنوات 3أشهر إلى  3ذلك من و  یخالفها یتعرض لعقوبة الحبس

 3.دج 300,000إلى 

  المنع من الإقامة - ثانیا
لمحكوم علیه أن یوجد في بعض الأماكن فالمقصود بالمنع من الإقامة هو حظر على ا

ذلك لأن المشرع یعرف بخطورة هذه الأماكن التي ربما و  من البلاد التي یحددها الحكم
هذا على عكس العقوبة الأولى و  ستجعل المحكوم علیه یقع في الإجرام  من جدید بكل سهولة

  4.بحیث أن المحكوم علیه یلتزم بالبقاء في أماكن محددة

                                                           

  . 255أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص  -1
   .479عبد االله سلیمان، المرجع السابق، ص  -2
   .من قانون العقوبات الجزائري، المرجع السابق 11من المادة  03أنظر، الفقرة  -3
   .0150 9 1990عبد االله سلیمان، النظریة العامة للتدابیر الإحترازیة، دراسة مقارنة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، سنة - 4
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المتعلق بمكافحة التهریب المشرع لم یحدد مدة المنع من الإقامة التي یتم ففي الأمر 
ففي هذا الشأن لابد من الرجوع إلى القواعد العامة  6 تطبیقها على مرتكبي جرائم التهریب

ذلك في مواد الجنح أما بالنسبة و  سنوات 5المنصوص علیها التي حددت مدة الحظر ب 
ذلك بعدما یتم و  ت تبدأ من یوم الإفراج عن المحكوم علیهسنوا 10 ـللجنایات فقد حددها ب

  .تبلیغه بقرار المنع من الإقامة

بالإضافة إلى قائمة الأماكن الممنوعة على المحكوم علیه یجوز أن یتضمن قرار المنع 
كما یمكن له و  من الإقامة مجموعة من التدابیر التي تقبل التعدیل من طرف وزیر المالیة

  1.ذ منع الإقامةكذلك وقف تنفی

دج  25,000إلى غرامة مالیة من و  سنوات 3أشهر إلى  3یتعرض لقوبة الحبس من 
دج تنطق بها المحكمة بعد إعادة محاكمة المخالف لتحدید الجزاءات بعد  300,000إلى 

  2.إثبات مخالفته أو تملصه من تدابیر منع الإقامة المفروضة علیه

 الفرع الثاني
المؤسسة إغلاقو  هنة أو النشاطالمنع من مزاولة الم  

  المنع من مزاولة المهنة أو النشاط - أولا
جنایة أو جنحة تهریب بالمنع من  رتكابالمقصود من ذلك أن الشخص المدان لا

ذلك في حالة ما إذا أثبتت الجهة القضائیة بأن الجریمة التي قام و  ممارسة مهنة أو نشاط
النشاط أو المهنة لأن هناك خطر وذلك في حالة  ها تكون لها صلة مباشرة بمزاولةارتكابب

                                                           

  .من قانون العقوبات الجزائري، المرجع السابق 12من المادة  01أنظر الفقرة -1
  . مرجع نفسهمن قانون العقوبات الجزائري، ال 12من المادة  03أنظر الفقرة -2
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فالهدف منه هو حظر  7 بالتالي یرتكب الجریمة مرة أخرىو  ستمرار في مزاولة كل منهماالا
  1.الجاني عندما یستغل نشاطه المهني لتكرار الجریمة

 ئسنوات في الجنایات لبد 10و سنوات في الجنح 5فالمدة القصوى لهذا الحظر هي 
  2.المدة بحیث یجوز للمحكمة أن تأمر بالنفاذ المعجلسریان هذه 

 سنوات 3أشهر إلى ) 3(وكل من یخالف ذلك یتعرض لعقوبة الحبس من ثلاثة 
دج على كل محكوم علیه عندما یقوم بخرق هذا  300,000دج إلى  50,000بغرامة من و 

  3.الحظر المفروض

  : إغلاق المؤسسة نهائیا أو مؤقتا - ثانیا
سسة یترتب علیها عقوبة حظر مزاولة العمل المخصص له لهذا المحل أو إن غلق المؤ 

بالإضافة إلى ذلك یمنع للمحكوم علیه من ممارسة أي نشاط فیها بصفة نهائیة أو و  المؤسسة
سنوات أما في حالة  10جنایة یجب أن لا تزید عن  رتكابففي حالة الإدانة لا  4مؤقتة

 5.سنوات 5زید عن جنحة فیجب أن لا ت رتكابالإدانة لا

حتمال وقوع جرائم تهریب أخرى متى ثبت بأن هذه المؤسسة تعمل على افیبعث على 
  ذلك حتى تقوم بأي عمل من أعمال التهریب واستمرارو  تهیئة الظروف للجانيو  مساعدة

 .هذا العمل بهذه المؤسسة

                                                           

قتصادیة في التشریع الأردني، الطبعة الأولى، الجزء الأول، دار الفكر للنشر نائل عبد الرحمن صالح، الجرائم الا -1
   .0176 9 1990والتوزیع، الأردن، 

   .من قانون العقوبات الجزائري، المرجع السابق 1مكرر  16من المادة  03و 02أنظر الفقرتین  -2
   .نفسهمن قانون العقوبات الجزائري، المرجع  6مكرر  16أنظر المادة  -3
   .158عبد االله سلیمان، المرجع السابق، ص  -4
بن طیبي مبارك، التهریب الجمركي ووسائل مكافحته في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم  -5

   .2010ô é �152 -153 – 2009= تلمسانید جامعة أبي بكر بلقا °كلیة الحقوق الجنائیة وعلوم الإجرام،
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الثالثالفرع   
الإقصاء من الصفقات العمومیة    

حكوم علیه من المشاركة بصفة مباشرة أو غیر مباشرة في الحظر على المو  هو المنع
 8 فهذا الإقصاء یكون بتدخل السلطات القضائیة .1أي صفقة عمومیة نهائیة كانت أو مؤقتة

فمن جهة منع المحكوم بأن یشارك في أیة صفقة عمومیة یعتبر من الضمانات الأساسیة 
  .ة القانونیةكذلك یعمل على تدعیم مبدأ الشرعیو  للحریات الفردیة

 المشاركة فیهاو  بین هذه الصفقاتو  ومن جهة أخرى یتضح وجود علاقة بین الجریمة
ذلك سواء  كان الجاني یستغلها لمباشرة عملیات التهریب أم توجد إشارات تدل على ترك و 

 رتكابالجاني لها دلالة بأن مشاركة الجاني في هذه الصفقات سیعمل على مساعدته لا
أما في حالة عدم توفر هذه العلاقة أو  = ذلك من أجل حمایة المجتمعو  رىالجریمة مرة أخ

  2.الصلة لا یوجد هناك إقصاء

لم یبین إذا ما كان  3المتعلق بمكافحة التهریب 06- 05من الأمر  19إن نص المادة 
بالتالي و  فیكون الخیار للقاضي للرجوع إلى القواعد العامة Š هذا الإقصاء نهائیا أو مؤقتا

مكرر  16فحسب نص المادة  Š ستبعد الجاني نهائیا حتى لا یشارك في الصفقات العمومیةی
  .من قانون العقوبات یجوز له أن یأمر بالنفاذ المعجل بالنسبة لهذا الإجراء 2
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الرابعالفرع   
     : سحب أو توقیف رخصة السیاقة أو إلغائها مع المنع من استصدار رخصة جدیدة

 19من المادة  06السابق الذكر نص المشرع في البند  06-05من خلال الأمر رقم 
منه من بین العقوبات التكمیلیة التي یجوز للقاضي أن یختار تطبیقها على من یثبت إدانته 

  : بـمن جرائم التهریب حیث یأمر إما  بجریمة

  : تعلیق رخصة السیاقة - أولا
سنوات ابتداء  5قت خلال مدة ستعمالها وذلك كتدبیر مؤ اأي لا یمكن للمحكوم علیه  

كذلك یجوز الأمر بالنفاذ المعجل لهذا و  صیرورته نهائیاو  من تاریخ صدور حكم إدانته
  .نقضاء مدة التعلیقافالمحكوم علیه لا یستطیع أن یواصل السیاقة إلا ب Q الإجراء

   :سحب رخصة السیاقة - ثانیا
ى المحكوم علیه بدون المقصود منها انتهاء صلاحیة رخصة السیاقة بحیث یبقو

 .ستصدار رخصة جدیدةالا یمكنه السیاقة  إلا بعد أن یقوم بو  رخصة سیاقة

 : إلغاء رخصة السیاقة مع المنع من استصدار رخصة جدیدة بأي شكل من الأشكال - ثالثا
تجدر و  هذا المنع یفهم منه المنع المؤبد،و  لم یحدد المشرع لهذه العقوبة مدة معینة

نه یجوز للقاضي الذي یحكم التعلیق أو السحب أو الإلغاء أن یأمر بالنفاذ الإشارة إلى أ
 1 6مكرر  16یعاقب علیه بالعقوبة المقررة في المادة و  المعجل فیما یخص هذا الإجراء،

 300,000دج إلى  25,000هي الحبس من ثلاثة  أشهر إلى ثلاثة سنوات بغرامة من و 
  .من هذه الإجراءاتج إذا خرق المحكوم علیه أي إجراء .د

  
 

                                                           

   .، المتضمن قانون العقوبات، المرجع السابق156- 66أمر رقم  -1
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خامسالالفرع   
منع إقامة الأجانبو سحب جواز السفر  

  سحب جواز السفر - أولا
نتهاء صلاحیة جواز السفر، بحیث لا یستطیع أن یسافر إلى افهذه العقوبة یترتب عنها 

سنوات على الأكثر من  5الخارج إلا بعد استصدار جواز سفر جدید، فمدة السحب تمتد إلى 
  1.الذي یبلغ إلى وزارة الداخلیة ô بالحكمیوم النطق 

معاقبة المخالف له و  مع الإشارة إلى جواز الأمر بالنفاذ المعجل بالنسبة لهذا الإجراء
 .سالفة الذكر 6مقرر  16بالعقوبات المقررة في المادة 

  منع إقامة الأجانب  - ثانیا
یجوز للمحكمة  22المتعلق بمكافحة التهریب 06ـ  05من الأمر  20حسب نص المادة 

ه إحدى الجرائم المنصوص علیها في الإقلیم ارتكابأن تمنع أي أجنبي حكم علیه بسبب 
  .الجزائري إما بصفة نهائیة، أو لمدة لا یجب أن تقل هذه المدة عن عشرة سنوات

   فالمنع من الإقامة في الإقلیم الجزائري تعتبر في قانون العقوبات عقوبة مستحدثة
ذلك بعد قضائه مدة العقوبة و  رد الشخص المدان بقوة القانون خارج الحدودیترتب علیها ط
 3.السالبة للحریة

 

                                                           

  .السابقمن قانون العقوبات الجزائري، المرجع  5مكرر  16أنظر المادة  -1
   تعلق بمكافحة التهریب، المرجع السابقی6 06 – 05أمر  -2
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سبق  ام كل المنازعات الجمركیة، فمن خلال وبهذا أكون قد توقفت عند أهم ممیزات
هذا على و  ل في رسم معالم جریمة التهریب،إسهام السلطة التنفیذیة على غیر الأص لاحظنا

هذا و  عكس الدستور الذي خول السلطة التشریعیة صلاحیات تحدید معالم الجرائم الجمركیة،
رقعة التجریم في القانون  باتساعما یؤدي إلى التأثیر بشكل فعال على الحریات الفردیة وذلك 

ضائع التي تشكل محلا لجریمة الجمركي الجزائري، فعند وضع وزیر المالیة لقائمة الب
التهریب یستدعي الأمر فرض علیه الرقابة، بحیث یجب علیه أن یقدم تقریر البرلمان في 
 نهایة كل سنة عن كل التعدیلات التي قام بإدخالها على هذه القائمة المذكورة خلال السنة،

  .الحریات الفردیة احترامنتیجة لذلك یكون هناك نوع من الضمان في و 

إنما و  تشف المتمعن للجوانب المختلفة لأفعال التهریب أنه لیس هناك سبب واحدفیس
 أسباب عدیدة ساهمت في وجوده، وأبرز مثال على ذلك الوضعیة الاجتماعیة للسكان الأمر

  .الذي أدى إلى تفشي الظاهرة بشكل كبیرو هذا في المناطق الحدودیة خاصة

ات البارزة في محتوى أحكام التشریع الركن المعنوي من أهم السم افتراضیعتبر 
الجمركي وذلك في جانبه الجزائي، لكنها لا تعتبر الوحیدة فبالإضافة إلى ذلك نجد وسائل 

ذلك عندما یقومون و  كذلك حجیتها وزرا على عاتق المتهمینو  إثبات الجرائم الجمركیة
بأن ) المتهمین( ب منهمذلك من خلال توافر مادیاتها بحیث یطلو  للجرائم الجمركیة همارتكابب

  1.ما یلاحظ عنها أنها شبه مستحیلة ذلك بوسائل أقلو  یثبتوا قرائن براءتهم

فبغض النظر عن مختلف الأحكام الجزائیة التي وردت في النصوص الخاصة التي 
 بتعبیرهاتكمل محتوى نصوص التشریع الجمركي الجزائري، فهي تعتبر وسیلة ردعیة وذلك 

ث یضاف إلى الكم الهائل من الجزاءات التي نص علیها التشریع عن جزاء معنوي بحی
بحیث    الجمركي الجزائري سواء في قانون الجمارك أو في قانون المتعلق بمكافحة التهریب

قلب عبئ الإثبات  جعله المشرع على و  الركن المعنوي في الجرائم الجمركیة افتراضنجد أن 
                                                           

   .181مبارك، المرجع السابق، ص  طیبيبن  -1
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ري قام بتوسیع من دائرة المسؤولین عن الجرائم عاتق المتهم، خاصة وأن المشرع الجزائ
بالإضافة إلى ذلك نجد أن المشرع الجزائري لم یكتف بمساءلة من تثبت و  الجمركیة،

مسؤولیته وهذا طبقا لما هو معمول به في القواعد العامة بل أكثر من ذلك تجاوزت هذه 
هذا خلافا و  حل غش جمركي لمسؤولیة الحائز حیازة عرضیة لبائع م هالمسؤولیة وذلك بإقرار 

للناقل، كما أقر أیضا بالمسؤولیة الجزائیة عن أفعال الغیر، فعلى سبیل المثال نجد مسؤولیة 
وإن لطف ( أیضا مسؤولیة ربان السفینة عن أفعال طاقمهاو  الوكیل المعتمد لدى الجمارك

  ).الشخصي المشرع من العقوبات المقررة بإعفائهم من عقوبة الحبس ما لم یثبت خطأهم
تجدر الإشارة إلى هذا النوع الخاص من المسؤولیة وهذا بالنظر إلى خطورته لأنه یقع 

شخصیة العقوبة، فالمشرع الجزائري رصد عقوبات لمختلف و  خرقا لمبدأ شخصیة الجریمة
  .المنازعات الجمركیة خاصة بعد صدور قانون مكافحة التهریب

لمشرع الجزائري لم یكتف بتشدید الجزاءات وفقا لما سبق بیانه في هذا البحث فإن ا
مادیة  بحیث تكون لها القدرة على و  فحسب، وإنما أقر لصالح إدارة الجمارك وسائل قانونیة

ستعمال طرق جبریة، فنجد الو عن طریق و  الغرامات الجمركیةو  الرسومو  تحصیل الحقوق
خلاف أسلوب الإكراه  ئي لا یوجد له مقابل في القواعد العامة وهذا علىاستثنابعضها 

الجزاءات و  المسبق بحیث نجد إدارة الجمارك تلجأ إلیه قصد دفع المخالف إلى تسدید الحقوق
  1 .الجمركیة، وذلك حتى قبل صدور حكم نهائي في الدعوى الجمركیة

فالمنازعات الجمركیة إذن تتسم بطابع ممیز لكن هذا لیس ولید الصدفة وإنما یرجع 
   : ن رئیسیین هماالبعض ذلك إلى سببی

  
  

  : السبب السیكولوجي
                                                           

العید، الجرائم الجمركیة في القانون الجزائري، رسالة التخرج لنیل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة أبو مفتاح  -1
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بحیث لا یرى في " البایلك"ففي بلادنا نجد أن الرأي العام خاصة مازالت تسود ذهنیة 
فها صبالتالي لا یمكن و و  الكرامة،و  لا یجد فیها خدشا للشرفو  الجرائم الجمركیة عملا مؤثما

س في ضمیر الناس خاصة إذا ستهجان في نفو ها لا یثیر الاارتكاببصفة الجریمة وذلك لأن 
الثمن وأن قیمة البضاعة محل الغش ضئیلة،  باهظةالرسوم التي قررت لها و  كانت الحقوق

كذلك و  ففي هذه الحالة یستفید مرتكب الجریمة الجمركیة بنوع من التعاطف فیما بین الناس
ى المستوى فیما بین القضاة بحیث یعتبرون أن جرائم القانون العام لها خطورة كبیرة عل

  .قارنة بالمجالات الأخرى م الاقتصادي

  : السبب التقني

ذلك بزوالها أو في حالة عدم و  تتمیز الجرائم الجمركیة لاسما ما یتعلق منها بالتهریب
هي و  إثباتها، ففي الوقت التي تقع فیها جریمة التهریب فعلى سبیل المثال تكون قصیرة جدا

 1.افها في ذلك الوقتاكتشن الصعب لحظة عبور الحدود الجمركیة فإنه م
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I -المراجع باللغة العربیة :  

 الكتب : أولا

الجدید في و  المنازعات الجمركیة في ضوء الفقه وإجتهاد القضاء أحسن بوسقیعة، .1
 . 1998التوزیع، سوق اهراس و  للنشر ، دار الحكمةقانون الجمارك

  2001المنازعات الجمركیة، الطبعة الثانیة، دار النخلة، الجزائر،   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .2
المتابعة : المنازعات الجمركیة ـ تصنیف الجرائم ومعاینتها   .3
  .2005: الجزائر نیة،ار هومة، الطبعة الثا6 1الجزاءو 
دار هومة،  الوجیز في القانون الجزائي العام، الطبعة السادسة،: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .4

 .2008الجزائر، سنة 
عریف وتصنیف الجرائم المنازعات الجمركیة في شقها الجزائي، ت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .5

الجمركیة، متابعة وقمع الجرائم الجمركیة، الطبعة الرابعة، دار هومة، الجزائر، 
2009.  

6.  oguet, Eléments de base du contentieux répressif douanier, ،تصنیف الجرائم الجمركیة ـ متابعةو  تعریف المنازعات الجمركیة 
 . 2011 الطبعة ==����دار هومة ، ال  قمع الجرائم الجمركیةو 
المصالحة في المواد الجزائیة بوجه عام وفي المواد الجمركیة بوجه   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .7

   . 2013خاص، دار هومة، الجزائر، 
 صنیف الجرائم الجمركیة ـ متابعةتو  تعریف ،  المنازعات الجمركیة،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .8

  .2014 دار هومة، الجزائر، قمع الجرائم الجمركیة، الطبعة السابعة،و 
ث للكتاب، الطبعة یدار الحد ودهان، النظام القانوني لمكافحة التهریب في الجزائر،ب .9

  .2007الأولى 
 ))أ ـ خ(جتهاد القضائي في المواد الجزائیة، الجزء الأول جلالي بغدادي، الا .10

  . 2002الطبعة الأولى، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، 
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،  الجزائر الشركة )الأحكام العامة(رضا فرج،  شرح قانون العقوبات الجزائري .11
  .1976الوطنیة للنشر والتوزیع، الطبعة الثالثة 

  . 1979عبد الوهاب، مبادئ القسم العام من التشریع العقابي، سنة  رؤوف .12
، تقنیات تحریر المحاضر الجمركیة، المدرسة العلیا للجمارك سیواني عبد الوهاب .13

  .2012بوهران، فبرایر 
صخر عبد االله الجنیدي، جریمة التهریب الجمركي في ضوء الفقه والقضاء،  .14

  .2007 -  2006الأردن،  موقع المنشاوي للدراسات 
لمؤسسة عبد االله سلیمان، النظریة العامة للتدابیر الإحترازیة، دراسة مقارنة، ا .15

  . 1990الوطنیة للكتاب، الجزائر، سنة 
عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، الجزء الثاني،  .16

  . 1998الجزاء، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر سنة 
قمراوي عز الدین، الجریمة المنظمة التهریب والمخدرات وتبییض الأموال في  .17

   . 2008دار الهدى، الجزائر، التشریع الجزائري، 
  محمد فتح االله النشار، أحكام وقواعد الإثبات، دار الجامعیة الجدیدة للنشر .18

  .2000  مصر
محمد نجیب السید، جریمة التهریب الجمركي في ضوء الفقه والقضاء، مطبعة  .19

  .1992الإشعاع الفنیة،  الإسكندریة 
العام، دار النهضة  محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات، القسم .20

 .1983العربیة، 
مروك نصر الدین، محاضرات في الإثبات الجنائي، النظریة العامة  للإثبات  .21

  .، دار هومة، الجزائر)الجزء الأول(الجنائي 
یة في التشریع الأردني، الطبعة قتصادنائل عبد الرحمن صالح، الجرائم الا .22

  .1990ع، الأردن، سنة الأولى، الجزء الأول، دار الفكر للنشر والتوزی
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  .2013نبیل صقر، الجریمة الضریبیة والتهریب، دار الهدى، الجزائر،  .23

 المذكراتو  الرسائل : ثانیا

  : أ ـ الرسائل

سعادنة،  الإثبات في المواد الجمركیة، رسالة دكتوراه في القانون،  سعادنة العید  .1
  .2006جامعة باتنة 

قوبات الجمركي، رسالة دكتوراه في عبد المجید زعلاني، خصوصیات قانون الع  .2
 .1998ـ  1997جامعة الجزائر، سنة  القانون،

مفتاح العید، الجرائم الجمركیة في القانون الجزائري، رسالة التخرج لنیل شهادة  .3
الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان، السنة الجامعیة 

2011 /2012.  

 : ب ـ المذكرات

مذكرة  میة، جریمة التهریب الجمركي بین التشریع والقضاء في الجزائر،بلجراف سا .1
السنة الجامعیة  جامعة محمد خیضر بسكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق،

2007/2008.  
المتابعة الجزائیة في المواد الجمركیة، مذكرة مكملة لنیل شهادة  بلیل سمرة،  .2

نون جنائي، جامعة الحاج لخضر باتنة، الماجستیر في العلوم القانونیة، تخصص قا
  .2012/2013السنة الجامعیة 

بن طیبي مبارك، التهریب الجمركي ووسائل مكافحته في التشریع الجزائري، مذكرة  .3
كلیة   جامعة أبي بكر بلقاید لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الجنائیة وعلوم الإجرام،

  2010 – 2009الحقوق، 
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هات الجدیدة في المنازعات الجزائیة الجمركیة، رسالة لنیل بن یعقوب حنان، التوج .4
شهادة الماجستیر في القانون الجنائي، كلیة الحقوق جامعة الجزائر، السنة الجامعیة 

 .2004ـ  2003
حیمي سیدي محمد، نظام الجزاءات في التشریع الجمركي الجزائري، مذكرة تخرج  .5

  . 2011/2012جامعة وهران سنة  مقارن،لنیل شهادة الماجستیر في قانون الأعمال ال
سي سریر نادیة، جریمة التهریب الجمركي في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة  .6

  . 2013 الماستر في القانون تخصص قانون الأعمال،
لیسانس جامعة  مذكرةجمركي في القانون الجزائري، بوسنة فریدة وآخرون، التهریب ال .7
   .2012ـ  2011والعلوم السیاسیة قالمة، ، كلیة الحقوق 1945ماي  8
علوي إیمان، جریمة التهریب الجمركي في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة  .8

  .1945ماي  08لیسانس في قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

  المقالات  : ثالثا

،  مجلة "الجمركيالغش الضریبي والتهریب  "ماموني الطاهر بولعراس الناصر،  .1
 .2007المحكمة العلیا،  عدد خاص،  

  النصوص القانونیة : رابعا   

رقم  القانونالجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، صادر بموجب  دستورتعدیل  
مارس  7المؤرخة في  14ـ الجریدة الرسمیة رقم  2016مارس  6المؤرخ في  01 -16

2016.  

  : الإتفاقیات الدولیة

     . 64جریدة رسمیة رقم  10/09/1963علان العالمي لحقوق الإنسان المؤرخ في الإ .1
  . 96جریدة رسمیة رقم  02/02/1987المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان المؤرخ في  .2
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  : ةالتشریعی النصوص

یونیو سنة  8الموافق  1386صفر عام  18مؤرخ في  156-66أمر رقم  .1
 1966L، المؤرخ في 49جریدة رسمیة عدد   المتضمن قانون العقوبات 1966
   . المتممو  المعدل

یولیو سنة  21الموافق  1399شعبان عام  26مؤرخ  07-79قانون رقم  .2
 24الصادر في  30جریدة الرسمیة عدد  1 یتضمن قانون الجمارك 1 1979

أوت  22المؤرخ في  10 -98المتمم بالقانون رقم و  المعدل 1979جویلیة 
  . 1998لسنة  61ة الرسمیة عدد الجرید 2 1998

المتضمن قانون المالیة  5 2005یولیو سنة  25مؤرخ في  05-05أمر رقم  .3
 . 2005لسنة  52رقم  ریدة رسمیة0 20052التكمیلي لسنة 

 3 2005غشت  23الموافق  1426رجب عام  18مؤرخ في  06- 05أمر رقم  .4
غشت سنة  28في الصادر  59جریدة الرسمیة عدد  Š یتعلق بمكافحة التهریب

  . م 2005

یولیو سنة  23الموافق  1436شوال عام  7مؤرخ في  02-15أمر رقم  .5
 1386صفر عام  18المؤرخ في  155ـ  66یتمم الأمر رقم و  ، یعدل2015

 ضمن قانون الإجراءات الجزائیة، جریدةالمتو  1966یونیو سنة  8الموافق 
  .م 2015یولیو سنة  23الصادر في  40رسمیة عدد 

  الإجتهاد القضائي : سامخا

  .غ ج المحكمة العلیا 1985ـ  03ـ  12مؤرخ في  34071قرار رقم  .1

  ) .غیر منشور( 3غ ج م ق 122066ملف  1994ـ  07ـ  24قرار  .2



 الفهرس

111 
 

، المحدد لقائمة البضائع 30/11/1994قرار الوزیر المكلف بالمالیة المؤرخ في  .3
/ 08ادر في ، الص1الحساسة القابلة للتهریب، جریدة رسمیة، العدد

01/1995.  

 ).غیر منشور( 3غ ج م ق 97020ملف رقم  1995جانفي  29قرار  .4

  .3غ ج م ق  111970ملف  1995ـ  12ـ  17قرار  .5

  ) .قرار غیر منشور. (3غ ج م ق 139469ملف  1997ـ  01ـ  27قرار  .6

غیر ( 3غ ج م ق  156742ملف  1998ـ  02ـ  23صادر بتاریخ  23قرار  .7
  ).منشور

  .3غ ج م ق  158684ملف   1998ـ  05ـ  25قرار  .8

  .138460ملف رقم  /03/12/1996قرار المحكمة العلیا صادر بتاریخ  .9

  .غ ج م ق ع 04/11/1997مؤرخ في  146918قرار رقم  .10

  ) .غیر منشور( 10/03/2003مؤرخ في  274601قرار رقم  .11

  ).قرار غیر منشور( 11/2004/ 24مؤرخ في  302009قرار رقم  .12

  حاضرات الم: سادسا     

التعدیل الجذري، المدرسة و  عمار شوقي جبارة، المنازعات الجمركیة بین الإصلاح ـ
 . 2003الوطنیة للإدارة، جوان 

II -المراجع باللغة الفرنسیة : 

1-Ouvrages 
1. Claude J. Berr et H Trémeau, le droit douanier, Economica, Paris 1988.  

2. Claude J  . Berr, Henri Trémeau, le droit douanier communautaire et 

national, 7ème édition économica, Paris, 2006.  
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3. Claude J. Berr, Introduction au droit douanier, ITCIS Edition, Paris, 2008. 

4. Jean Pradel, Droit pénal Général, CUJAST, Tome 1, 12ème édition, 

Paris,1999. 

5. M. Hoguet, Eléments de base du contentieux répressif douanier, D. G. D. 

Paris.  

6. Merle et Vitu, Traité de droit criminel et procédure pénale, Paris, T.1  

2-Sites internet 

ـ  Forum des ingénieurs maghrébins, portail des ingénieurs maghrébins. 
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